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 جرائم الحرب في ظل المحكمة الجنائية الدولية



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 داء ــــــــــإه

 
 شكري لله الذي خلقني، و وفقني، و سخر لي خيرة خلقه

 منهم من رافقني من مسار حياتي و منهم من ساعدني
 لإنجــــــــاز هذا العمل المتواضـــع.

 بزوغ كل فجر تتجدد نسمات الأملمع إلى من أدركت منها أن 
 -اــــاهـحفظها الله و شف يأم -

 .رحمه الله أبيرتوي من حنانه، إلى من لم تمهله الدنيا لأ
 رحمه الله زوجي و في عز عطائه، لى من افتقدته في مواجه الصعاب ،إ

 سمه.كل با  أخواتيو  إخوانيضراء معا ، إلى من تقاسمنا السراء و ال
 لى ثمرة فؤادي عيني وبهجة روحي إ

 -حفظهم الله أولادي -
 .مولود أمين ، أيمن أكلي إيمان،أمينة، 

 العزيزة و الوحيدة الكتكوتة أميرة . تيدحفيإلى 
 العزيز أمير. صهريإلى 

 إلى كل من تحلى معي بالوفاء و تميز بالإخلاص.
 في هذا الإهداء. لأدرج أسمائهم ورقتيسعهم توسعهم قلبي و لم  إلى كل من

 اضعلاء جميعا أهدي ثمرة جهدي المتو ؤ إلى ه
 خديجـــــــــة 
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 شكر وعرفان
 

 "شكرتم لأزيدنكم لأن"و 

جل ، أحمد الله عز و اجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحثو جهد بعد رحلة بحث و 

بها علينا فهو العلي القدير، كما لا يسعني إلا أن أخص بأسمى  َّعلى نعمه التي من

ضرر " لما ددمه ي  من جهد وبر ي خعبارات الشكر والتقدير للأستاذ المشرف " د/رابح

 نصح ومعرفة طيلة إنجاز هذا البحث.و 

إلى كل و كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كانوا عونا ي  في بحثي و مشواري الدراسي 

لم يبخلوا علينا يوما في الذين ، ءدسم الحقوق بجامعة عمار ثليجي بدون إستثناأساتذة 

 و معرفة . العطاء بما يزخرون به من علم

بعيد ولو  أو منبالإضافة إلى من زرعوا التفاؤل في دربي و ددموا ي  المساعدات من دريب 

 دعوة باددة .....   أوبكلمة طيبة 

 



 

 

 

 

 

ا ، فإن لم تستطع فكن ــــــــت فكن عالمـــــإن استطع " ...
 ". ن لم تستطع فلا تبغضهم إا .فإن لم تستطع فأحبهم ، فــــــمتعلم

 

   العزيز عمر بن عبد  - الخليفة                                         
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الأسرة الدولية بضرورة تفعيل  اقتناعإن تضافر الجهود الدولية بشكل بالغ الأهمية أدى إلى 
الدولي الجنائي و تأسيس محكمة دولية دائمة بغية محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية بحق الإنسانية  ن القانو 

ثبيت إرساء العدالة ت لدولي تسليط العقاب عليهم من أجلمجرمي حرب يتوجب على المجتمع ا اعتبارهم و
 الدولية .
بدون شك إلى تكثيف  ىمن قبل المجتمع الدولي بضرورة تجريم مرتكبي جرائم الحرب أد عترافالإإن هذا 

ليدخل حيز  71/71/7991: اريخالجهود الدولية لإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بت
 . 77/71/2772 :التنفيذ بتاريخ

و تضارب مصالح هذه الدول، إلا   ب العلاقاتعشتبعد إرهاصات أقل ما يقال عنها أنها صعبة بالنظر ل
على  أن هذا لم يمنع من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بفضل التضحيات الجسام و من هذا المنطلق و

        الإنتهاكات عن مساءلة الفاعلينإلى الأساس فإن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يهدف أساسا  هذا
شرة عبر أرجاء المعمورة و عليه تالخروقات الجسيمة الواقعة على الشعوب و الناجمة عن الحروب المن و

تكبت أثناء النزاعات ر اماذج فيما يخص جرائم الحرب التى الأهمية بمكان التعرف على بعض الن فمن
إلا   الأحوال مهما بذلت الجهود ال منالتاريخ و بين الواقع أنه لا يمكن تجنبها بأي ح المسلحة التي أظهر

، و معاقبة مرتكبي هذه ير المسؤولية الجنائية الفرديةر من التخفيف من حدتها من خلال تق يمنعلا هذا  أن
 الجرائم .

  أهمية الدراسة
باعتبار موضوع دراستنا هو جرائم الحرب في ظل المحكمة الجنائية الدولية فإن أهمية هذا الموضوع 

 تتجلى في النقاط الآتية :
ضاء جنائي دولي دائم يهدف إلى قل رؤية موحدة تقتضي بضرورة وجود نسجام المجتمع الدولي حو إ -7

جرائم ضد حقوق الإنسان مهما كان مركزه تسول له نفسه ارتكاب من معاقبة كل  محاكمة و ملاحقة و
 الشخصي أو صفته الرسمية.

 جهة من و   جهة من الإنساناية دولية لحقوق حم ةبمثاب هو الدولية الجنائية للمحكمة ليمالتطبيق الع إن -2
 مانة حقيقية لتقديم كل من يرتكب جريمة دولية للمحاكمة .ضأخرى فيعد 

كل من داة ردع لأية الدولية الجنائ المحكمة النزاعات المسلحة باعتبار خر من حدةآالتقليل بشكل أو ب -3
 المحاكمة و إنزال العقوبة عليه . إلىبه   ييفكر في خوض غمار حرب تنته
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 الأهداف المبتغاة من الدراسة 
 ما يلي : إلىتهدف هذه الدراسة  
ذلك من خلال  آلية جزاء دولية ودور المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها  ط الضوء علىيتسل -7

 اختصاصها بجرائم الحرب.
 ، و أن ينالوا مرتكبي الجرائم جزاءهم بالحق و القانون.سيخ ثقافة عدم الإفلات من العقابتر  -2
بعض القضايا التي  إلىستقراء منظومة قواعد القانون الدولي الجنائي و هذا من خلال التطرق إ -3

رات القانونية التي ثغجل إبراز الأالدولية أو التي هي بصدد المعالجة و ذلك من عالجتها المحكمة الجنائية 
 عرقلة عمل المحكمة. إلىأدت بشكل أو بآخر 

   اختيار الموضوع أسباب
الأسباب  ه، و هذفي دراسة موضوع ما صو غوعة و التي تجعله يمتنلكل باحث أسبابه العديدة و ال إن 

 ذلك الأسباب العلمية . إلىإضافة  أسباب شخصية و أخرى موضوعية، إلىتنقسم 
  : الشخصية الأسباب .1
  دراسة المواضيع المتعلقة بالقانون الدولي الجنائي  إلىالرغبة و الميل الشخصي. 
 خاصة  ،ل، حيث أن انتشار الحروب بشكل يطرح العديد من التساؤلاتقانينا عن المغإن واقع الحال ي

ما نراه و نشاهده في ما يحدث في كل من العراق و سوريا و اليمن و غيرها من الدول ، دون معرفة 
 ين في هذا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.بالأسباب الحقيقية في عدم ملاحقة المتسب

 : الموضوعية الأسباب .2
 . التحسيس بأهمية و خطورة جرائم الحرب على المجتمع الدولي 
 . إبراز مقومات و جوانب الموضوع 

 :العلمية  الأسباب .3
بشكل مستقل لا من حيث الرؤيا أو  تهمن حيث أنه سبق معالج تهن أهمية الموضوع العلمية في حيويكمت 

 المنظور أو الزاوية .
توجيه و تسليط الضوء من أجل إسهام رجال القانون  إلىن في أنه يسعى مأما السبب العلمي الثاني فيك

 في ضبط و تطوير مفهوم جرائم الحرب.
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  صعوبات الدراسة
لعل  و لهذا الموضوع، إعدادناما يمكن أن يقال في هذا الصدد أننا قد واجهنا بعض الصعوبات أثناء إن  

 إلى بالإضافةالمراجع المتخصصة الحديثة،  على صعوبة حصولنا في انحصرت أهم هذه الصعوبات
كانت حجتهم قد تكون عدم  نإ المطلوب و اللازم و إحجام المؤلفين في الكتابة في هذا الموضوع بالشكل

 ة بشكل نهائي .تو مبادئ ثاب أسسرسو و استقرار هذا الموضوع على 
 إشكالية الدراسة

و هذا قصد  ،المحكمة الجنائية الدولية هي جرائم الحرب اختصاصبين الجرائم التي تدخل ضمن من إن 
ومن هنا تتبادر إلى أذهاننا طرح الإشكالية  ،وأد هذه الحروب في مهدها و ملاحقة مرتكبيها و محاكمتهم 

  الآتية:
ما مدى نجاعة المحكمة الجنائية الدولية كآلية جزاء في الحد من هذه الجرائم  وما مفهوم جرائم الحرب ؟، 

 ؟ .ن خلال محاكمة مرتكبيهام
 المنهج المتبع 

إن تحديد المنهج الصحيح في الدراسة يصل بنا حتما إلى النتائج المتوخاة من خلال حل المشكلة المعرفية 
لذا ارتأينا أن تكون دراستنا تتماشى مع منهج يتلاءم و الأهداف المسطرة لذا اخترنا مجموعة من المناهج 

محل  الدراسة الإلمام بجوانب وذلك بهدف البعض هي مكملة لبعضها التي لقانونية ودة في الدراسات امالمعت
 و ذلك لتحليل الآراء الفقهية و تمحيصها. التحليلي هجالمناعتمدت على  البحث وعليه فقد

الجانب التاريخي لجرائم الحرب عبر مراحل تاريخية  لإبراز ذاه و التاريخيكما اعتمدت كذلك على المنهج 
 مختلفة و أهم الجهود المبذولة في هذا الصدد .

و يظهر جليا في الفصل الثاني و ذلك من خلال  التطبيقي المنهجبالإضافة إلى ذلك اعتمدت على 
أهم  و التفعيل أدوات المحكمة الجنائية الدولية مع إبراز أمامعرض بعض النماذج لقضايا مطروحة 

 التي واجهت هذه المحكمة أثناء النظر في مثل هذه القضايا . العراقيل و الصعوبات
  الدراسة خطة
حاولنا  ،جرائم الحرب ماهيةمقدمة و فصلين و خاتمة كما يلي الفصل الأول بعنوان  إلىنا دراستنا قسم

ن جرائم الحرب و هذا في مبحث و إلى أركا، من خلاله التطرق إلى مفهوم جرائم الحرب في مبحث أول
 .ثان
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حاولنا من خلاله  ،نماذج لمحاكمات جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدوليةبعنوان فالفصل الثاني أما 
إلى تقييم دور  و ،التطرق إلى التطبيق العملي للمحكمة في ما يتعلق بجرائم الحرب في مبحث أول

 المحكمة في ما يتعلق بجرائم الحرب و هذا في مبحث ثان.
 ضافة إلى النتائج المتحصل عليها من الدراسة.فجاء فيها ملخص الموضوع بالإ الخاتمةأما 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الأولالفصل   
جرائــم الحرب اهيةم  
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 جرائم الحرب اهيةم: الأوللفصل ا

وضيح لا يتأتى ذلك إلا من خلال تتطلب الكشف عن مدلولها الحقيقي و إن دراسة جرائم الحرب ت

ا واعتبرت أهم وسيلة لحسم ــة منذ وجودهـبما أن الحرب صاحبت البشريبيان أركانها، و  و مفهومها

ففي الحديث، غاية العصر  إلىبينهم، و كان ذلك منذ القدم و حتى  ض النزاعات التي تنشأفات و ـالخلاف

، و ذلك دون العلاقات الدوليةيفة حيوية في مجال الحرب أنها تؤدي وظ إلىهذا العصر أصبح ينظر 

جمعاء كون نتائج وخيمة على الإنسانية النتائج التي تنشأ عن وسيلة الحرب، التي غالبا ما ت تفات إلىللإا

 أصبح لجرائم عديدة و متنوعة ااك نشوء، وبالتالي يكون هنالعمران و البيئة و غيرهم إلىبل تعدى ذلك 

وضع تنظيم قانوني يعرف بتسمية " جرائم الحرب " و هو ما اصطلح عليه في القانون الدولي فكان لزاما 

 استعمالكما فرض على المجتمع الدولي أن يعمل على الحد من  ثابة قيود لسير العمليات الحربية،بم

 .و بالتالي يكون القضاء عليها نهائيا ،وسيلة الحرب و استبدالها بوسائل أخرى 

و هو ما من خلال توضيح مفهوم جرائم الحرب  ،مدلول جرائم الحرب إلىعلى ذلك نتطرق  و بناء

جرائم الحرب فسنتعرض له من خلال المبحث الثاني لكي  أركانما بيان أ ،الأولله في المبحث و اسنتن

 . الأخرى تتجلى لنا شيئا فشيئا الصورة و بالتالي تتميز عن غيرها من المفاهيم 
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 : مفهوم جرائم الحرب  الأولالمبحث 

و هو ما ارتأينا  ،جرائم الحرب من الناحية الفقهية تعريفلتوضيح مفهوم جرائم الحرب يتوجب علينا بداية 

                ةـــل بعد ذلك جرائم الحرب من حيث تعريفها من الناحية القانونيو اــــثم نتن ،الأولفي المطلب  هـــإليالتطرق 

 .الحرب كليا و ذلك للإحاطة بمفهوم جرائم  ،يو سيكون ذلك في المطلب الثان

 لحرب الجرائم : التعريف الفقهي  الأولالمطلب 

 إلىو ذلك بالسعي  ،إحراز النصر و قهر العدو إلىعندما تنشب الحرب يلجأ كل طرف من الأطراف 

ن تكون ، حينها يفترض أية في بعض الأحيانطرق و شتى الأساليب التي قد تكون وحشالكل  ستعمالا

من قبيل ، تفاقيات الدوليةالا أوو على مثل هذه الجرائم يعتبر النص سواء في العرف الدولي  ،جرائم حرب

و منه يتعين على الجيوش  ،، للحد منها و إسباغ المسحة الإنسانية عليهاحق الحرب استعمالالقيود على 

إما مدفوعا  ،ون تعقلار الحرب دـانون معين بحيث لا يباح لأي أحد خوض غمـــاربة السير وفقا لقــالمتح

 .1نفعالات و تنظيمهاو بالتالي يتعين ضبط مثل هذه الا نتقامأسيرا لغريزة الا أوبثورة الغضب 

 .ل تعريف جرائم الحرب في الفقه ثم تعريفها في القانون و او عليه سوف نتن

  الغربي الفقهجرائم الحرب في تعريف  : الأولالفرع 

أما  ،2نسبيا المجتمع الدولي تحديدها منذ وقت مبكر حاولأقدم الجرائم الدولية التي  جرائم الحرب تعتبر إن

ذلك  و ،اذلك من خلال وضع تعريف محدد له في التأصيل القانوني لها فقد كان للفقه الدولي إسهام بارز

 .تحديد تلك الجرائم بصفة منضبطة ة منه منع إفلات مجرمي الحرب من العقاب بحجة عدم حاولم

ا ــــه العربي في وضع تعريف لجرائم الحرب تعريفـالفق ه الغربي وـام كل من الفقـإبراز إسه اولـحمنه نو 

 .دقيقا و محددا

                                                           
 264،ص 4002 ،مصر ،حسام عبد الخالق الشيخة ، المسؤولية و العقاب على جرائم الحرب ، دار الجامعة الجديدة للنشر 1
 94،ص2994، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،الجنائي الدوليالمقدمات الأساسية في القانون  عبد الله سليمان ، 2
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الفقه الغربي ضبط تعريف لجرائم الحرب ، فبذل في ذلك جهدا كبيرا و مضنيا فأعطى تعاريف  حاوللقد 

 عديدة ، يمكننا ذكرها في ما يلي :

 غيرهم من أفراد العدو أوأعمال العداء التي يقوم بها الجنود  »: الحرب بأنها هيحيث عرف جرائم  -

 :ا التعريف يعاب عليه أنه غير أن هذ، «متى كان من الممكن عقابه و القبض عليه 

 المدنيين  أونوعيتها ، التي تعتبر جرائم الحرب الصادرة من الجنود  أولم يحدد مثلا طبيعة الأفعال  -

 .بالإقرار بأنها أي عمل كان  ،لتلك الأفعال بالعموم  هفي وصف كتفىإلا أنه ا

 .كذلك لم يحدد أيضا الجهة المنوط بها القبض على مرتكب الفعل و معاقبته  -

هل هناك تحديد سابق لهذه الأفعال المكونة  ،لم يقم بتوضيح سبب توقيع العقوبة على هذه الأعمال  -

التي يفترض  و هل هناك أيضا تحديد لنوعية العقوبات «لا جريمة إلا بنص  »بحيث  ،للجريمة

و منه هل يوجد هناك تحديد  «لا عقوبة إلا بنص  »ب تلك الأعمال حيث أنه توقيعها على من ارتك

 .دقيق و واضح يمكن الأخذ به أم أنه لا يوجد ؟

بمناسبة  أوو ترتكب أثناء  ،يانون الدولــا للقــجريمة معاقب عليها تكون خرق »:ا أيضا بأنهاــكما تم تعريفه

 .«ضارة بالأفراد  أوسواء كانت ضارة بالمجموعة الدولية  ،قتال

و الجرائم ضد  ،لقد تم الأخذ على هذا التعريف لاشتماله في طياته على الجرائم التي تكون ضد السلام

 .1جانب جرائم الحرب إلى ،الإنسانية

و من جهة أخرى لم يحدد نوع الأشخاص الذين  ،من جهة اختراقهلأن التعريف لم يحدد القانون الذي تم 

 .جرائم أخرى  أوليتسنى التمييز بين أنها جرائم حرب  ،تم عليهم ممارسة هذه الخروقات

سواء  ،أعراف الحرب عادات و ضد قوانين وتلك الجرائم التي ترتكب  »وهناك تعريف يذهب بأنها : 

 .«عن غيرهم  أوصدرت عن المتحاربين 

                                                           

  (262-261حسام عبد الخالق الشيخة ، المرجع السابق ،ص) 1
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 آخر يعرفها بثلاث مفاهيم و هي : اتجاهاونجد 

خرق لقواعد  أوهي كل انتهاك  »جرائم الحرب تعني في مفهومها الدقيق: يرى أن:  الأولالمفهوم  -

 .«الخاصة بقوانين الحرب الاتفاقياتا في إليهالحرب المشار 

تتضمن الجرائم التي تكون  »يكون من الناحية الجنائية البحثية فهو يرى بأنها : المفهوم الثاني : -

طوكيو التي كانت في نهاية الحرب  و ،الجرائم ضد السلام كما عرفتها مواثيق نورمبرج ضد الإنسانية و

 .«العالمية الثانية 

بالضرورة تلك الجرائم ضد الإنسانية لا تتضمن  أنها لمفهوم الثاني في رؤيته لجرائم الحرب،ا على الملاحظ 

إذا مورست على جماعات معينة  ،نية بمناسبة القيام بجرائم الحرب فالجرائم الواقعة ضد الإنسا السلام، و

 .أما ما عدى ذلك فهي تبقى جرائم حرب 

و منه ينعدم التلازم الأكيد بين جرائم الحرب و بين  ، على الجرائم ضد السلام أيضا ذلك ينطبقو ك

    جرائم الحرب قد ترتكب رغم مشروعيتها كحالة الدفاع الشرعي إلا أن ، السلام الجرائم ضد الإنسانية و

مع ذلك لا  و ، قيام جريمة ضد السلام أوشروعة على النقيض من ذلك فقد تكون الحرب غير م و

 . 1لأنها تحترم في ذلك أعراف و قوانين الحرب رتكاب جرائم حرب،يصاحبها ا

الخطيرة المحددة في  تهاكاتنالإيرى أن جرائم الحرب هي تلك التي تتضمن :  الثالث المفهوم -

 . 91912اتفاقيات جنيف 

 أن هذا المفهوم مشوب من ناحيتين :لا إ

في حين أنه الخطيرة دون غيرها،  تهاكاتنالإأنه قام بحصر جرائم الحرب في  ى :الأولالناحية  ففي

 ذلك على أساس أن قانون الحرب يحوي فئتين من القواعد هناك من يحصرها في خروقـــات معينة و

                                                           
 . 291، ص2999، 4أشرف توفيق شمس الدين ، مبادئ القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، مصر، ط 1
 .261ص  ،السابقمرجع الحسام عبد الخالق الشيخة ،   2
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 .على مقترفه وقوع تصرف جرمي يوقع العقــاب إلىى هي قواعد جنــائيــــة يؤدي خرقها الأولفالفئة  القــانونية

لا يوجب  ويض ويفرض دفع التع ،وقوع عمل غير مشروع إلىقها أما الفئة الثانية فهي قواعد يؤدي خر 

من  (82في ذلك باعتمادهم على نص المادة )و قد ذهب أصحاب هذا المفهوم  ،العقاب على الفاعل

ما  إلىإضــــافة  9191( من اتفاقية لاهاي لسنة : 89)و أيضا نص المادة ،9191اتفاقية جنيف لسنة : 

( من 91) المادة:)،9191ـة جنيف الأربعــــة لسنة : جــــاء في المــادة المشتركـــــة التي وردت في اتفـــــاقيــــ

( 991الثالثة و المادة:) تفاقيةالإ( من 981و المادة :) ،الثانية  تفاقيةالإمن  09ى و المادة الأول تفاقيةالإ

 . الخطيرة غير المعاملة بين الخروق الخطيرة والتي ميزت في  الرابعة( و تفاقيةالإمن 

يـــع جزائـــي يضمن بسن أي تشر  »ى:الأولو ذلك بموجب الفقرة  تفاقيةالاكما تعهدت الدول الأطراف في 

 .«بها يأمرون  أو اتالخطيرة لهذه الإتفاقي الخروق  ون إحدىالذين يقترفـ الأشخاص الـة علىات فععقوب فرض

الأطراف  و ذلك طبقا لما تعهدت به الدول ،ختلف بشأن الخروق غير الخطيـــرةفإنه ية للإجراء أما بالنسب

التي تتعارض راءات اللازمة لوقف جميع الأفعال باتخاذ الإج»ة:هو ما نجده في الفقرة الثالثو  تفاقيةالإفي 

 .«و ذلك من غير الخروق الخطيرة  تفاقيةالامع أحكام هذه 

غير أنه في واقع الأمر و فيما يخص جرائـــم الحرب لابـــد أن تشتمل على الخروق الخطيـــرة و غير 

 لكي تشتمل كل الخروق  »( 81إلا أننا نجد أن الأمر قد تم تعديله بعد ذلك في المادة : ) الخطيرة منها،

 . 1« تفاقيةالاو على العموم كافة الأفعال التي تنتهك نصوص  »كما نصت :  ،الخطيرة و غير الخطيرة 

                 .دون غيرها  9191تفاقيات جنيف حصر هذه الخروق على إفقد تم  من الناحية الثانية : أما

والأعراف  القوانيــن تفــاقيات الأخرى ويتم تكييف الخروقات المتعلقة بالإكيف  ،في هذا قصور يطرح تساؤلا

 .المنظمة للحرب؟ 

                                                           

 .4004 مصر، دار المطبوعات الجامعية، عباس هاشم السعدي ، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، 1
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جانب آخر و على هذا كانت هناك تعاريف أخرى من  ،تفاقيات جنيف هي جزء من قانون الحربإذا فا

سبيل المثال  على ،الحرب عرافأ  انتهاكــا لقوانين و ل ارتكابهاكل الأفعال التي يشك »في الفقه الغربي بأنها:

كذا  و ،المحتلة الأراضي في المدنيين للسكان ،المعاملة السيئة و النفي و غتيالالا التعذيب و القوة في ستخداما

التخريب  إعدام الرهائن و سلب الثروات العامة و الخاصة و و ،البحارة سوء معاملة أسرى الحرب و قتل و

 .1العشوائي للمدن و القرى بدون ضرورة عسكرية 

في حين أنه  ،دون تمييز بين الخطيرة منها و غير الخطيرة  نتهاكاتالاهنا نجد أن هذا التعريف ذكر كل 

كما أنه أتى على ذكر بعض الجرائم على  ،لم يقم حصر قوانين و أعراف الحرب في قانون دون الآخر 

 .سبيل المثال لا الحصر لترك المجال مفتوحا لضم أفعال أخرى 

  تعريف جرائم الحرب في الفقه العربي :  الفرع الثاني

جانبهـــا جهـــودا في الفقـــه العربـــي  إلىالجهـــود الفقهية الغربيــــة في تعريف جرائم الحرب كــــانت  إلىإضافـــة 

 ة منه في وضع تعريف محدد لجرائـــم الحرب فظهرت هنـــاك عدة تعــــاريف حاولم ،لتعريف جرائم الحرب 

 .2«أعراف الحرب  التي ترتكبها الأطراف المتحاربة لقوانين و نتهاكاتالإكل  »نذكر منها من يعرفها بأنها:

الأفعال التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لميثاق الحرب كما حددته قوانين  »و قد عرفت أيضا بأنها :

مجموعة من الأفعال التي تنطوي  »كما عرفت كذلك بأنها : ، 3«الحرب و عاداتها و المعاهدات الدولية 

 .4مد على قوانين و أعراف الحربعلى خروج متع

شتملت على فعال التي تعتبر جرائم الحرب بل ابيد أنه يلاحظ على هذه التعاريف أنه لم يتم تحديد الأ

كما يوجد  ،وذكرنا لهذا جاء على سبيل المثال ،ستثناءنها كل الأفعال مهما كانت و دون ابحيث أ ،العموم

و هو  –التطبيق أو ،التحديد أوة التفسير حاولالخلاف عند م إلىالأمر الذي يؤدي  ،فيه غموض و مرونة

                                                           

  .262حسام عبد الخالق الشيخة ، المرجع السابق ،ص  1
 .202،ص4006، 1المحكمة الجنائية الدولية ،دار النهضة العربية ،مصر،ط  عادل عبد الله المسدي ، 2
 .11، ص 4002، 2ط  ،، بيروت، لبنانالجنائي الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقيةعلي عبد القادر القهوجي ، القانون  3
 .291أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق ،ص 4
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و الأعراف  نــــات تقع ضد القوانيـــمخالف » ا بأنها:ـــو توجد هناك تعاريف أخرى تعرفه –ما يحدث إشكالا 

 أوقد تقع على الأشخاص  ،التي تحكم سلوك الدول و القوات المتحاربة و الأفراد في حالة الحرب

العسكريين و هؤلاء العسكريين قد يكونوا أسرى  أوو هؤلاء الأشخاص قد يكونوا من المدنيين  ،الممتلكات

 . 1غيرهم أو

 هم الأشخـــــاص  و ،اـــــمحله إلىر ـــــا على هذا التعريف أنه قد عرف جرائم الحرب بالنظكما يــلاحظ أيض

تتكون منها جرائم الحرب فقد قصرها على أما المخالفات التي دون تحديد للأشخاص،  ،الممتلكــــاتو 

يكون قد أهمل المعنى المادي  بذلك و ،المعبرة عن الحرب بالمعنى القانوني و ،الوقائع في حالة الحرب

و ليس في معنى  ،لأن جرائم الحرب تحدث في كلا المعنيين ،المعنى الواقعي أيضا إلىإضافة  ،للحرب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .واحد دون الآخر 

التي  و الحرب ـاداتع ـالفة لقوانين وال المخالأفع »في تعريفه بأنها: تجهامن الفقه  كما أن هناك فريق آخر

حالة الحرب من وطنيين في دولة محاربة ضد التابعين لدولة الأعداء إذا كان فيها  أوترتكب أثناء الحرب 

 .«إخلال بالقانون الدولي 

نقاش  إلىالنص فإنه يقضي  أما من ناحية ،حالة الحرب هذا التعريف صحيح أنه ألم بالحرب و إلى بالنظر

هنا  و من حيث أن هذه الجرائم ترتكب من وطنيين في دولة محاربة ضد التابعين لدولة الأعداء ،حوله

في حين أن مرتكب الجريمة لا  ،هل تعتبر الجنسية شرطا لارتكاب جرائم الحرب أم لا ؟ ،يطرح تساؤلا

إذن  فماذا  سمهابإحسابها و يعتبر شخصا وطنيا لدولة الأعداء بحيث لا يتمتع بجنسيتها و إنما يعمل ل

 .رتكابه للجريمة؟عند ا

                                                           
 .611، ص4002الإسكندرية ، مصر، دار الفكر الجامعي، المحكمة الجنائية الدولية،  ، عبد الفتاح بيومي حجازي 1
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أفراد  أوالأعمال المخالفة لقانون الحرب التي يرتكبها جنود محاربون  »آخر بأنها : تجاهلافي تعريف  و

لا  ،ما شابهه في حدود قانون الحرب  أوفما يقع من الجيوش المتحاربة من تقتيل  ،من غير المحاربين 

 .«ةنما يعتبر من أعمال القتال المشروعيكون محل محاكمة و إ أنيمكن 

 أنالقتال المشروعة هي تلك التي لا تخالف قانون الحرب في حين  أعمالفي هذا التعريف يعتبر أن 

راية المهادنة   ستعمالاالغير مشروعة التي تكون من قبيل سوء  الأعمالجرائم الحرب تشتمل على تلك 

 أو سرقة القتلى أوالجوسسة  أوالخيانة الحربية  أوالقيام بأعمال القتال  أو ،الإجهاز على جرحى العدو أو

 .الجرحى في ساحة المعركة

ة هي من جرائم ــــــالسرق أوة ـالجوسس أوال الخيانة الحربية ـهذا التعريف يعتبر أعم أنه يلاحظ أن رغي

ا من كلا ـــال التي تعد جرائم الحرب لابد أن يعترف بهـفي حين هناك من يذهب من أن الأفع ،الحرب

يعتبر ذلك عملا ة و الجوسس أوة ة الحربيانود اختلاف فمنهم من يمجد الخيذلك لوج و الدولتين المتحاربتين

 .1يستوجب العقاب فإنه يعتبرها عملاالخصم  أوة لدولة العدو ـبأما بالنس ،اءـا يستوجب الثنـبطولي

الجرحى في ميادين القتال  أو لنفس الدولة على القتلى تابعينأفراد  ة منالواقع ةم السرقـيعد جرائاك من ــــوهن

عرفت  و ،عليها ين تشدد العقابك أن القوانلهنا وكل ما ،بأنها سرقة عادية ،لدولةل  الانتماءنفس   لهم و

( من 98): ة لنص الفقرةتقـع بالمخالفـوعـادات الحـــرب أي أيضا بأنها الأفعال المرتكبـة إخــلالا بقوانين 

( 9191-9211) لاهاي حكــام اتفاقياتلأ من البشرية وأ و ــمسل الجرائم ضد وع تقنينمشر  من (98): المادة

 . 91912ت أو جنيف الأربعة الموقعة في  اتفاقيات و

ع فيه لأن الحرب قو هو بمثابة خطأ  و ،هذا التعريف بتحديد القوانين التي تعد خروقاتها جرائم حرب ملم يق

لا  ،القوانين المنظمة لها يستدعي تطور مما وهي بذلك تتطور باستمرارتغيرت وسائلها،  فلا تعتبر وا 

                                                           

 
،مصر 4004، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية دار النهضة لعربية،مصر،فائزة يونس باشا  1

       .( 16-11،ص)4004

 . 16، المرجع السابق، ص فائزة يونس الباشا 2
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ـف كما عرفت هذا التعـــري هذا بحسب ما ذكر في و ،جرائم حرب 9191 خروقات القوانين التي جاءت بعد

غيرهم وذلك بقصد  أوفة لقوانين وعادات الحرب سواء كانت صادرة عن المتحاربين لكل مخا " كذلك بأنها

 ." 1إنهاء العلاقات الودية بين المتحاربين

جرائم الحرب لأن العلاقات الودية تتقطع  حالة الحرب و و، يوجد في هذا التعريف خلط كبير بين الحرب

حالة الحرب بصرف النظر عن وجود مخالفات لقوانين وعادات الحرب  أوبين الدولتين بمجرد قيام الحرب 

عرفت الحرب  فقد ،الحرب وحالة الحرب إلىوبالرجوع ، لم تقع أوثم هناك وقوع جرائم حرب  أو ،أم لم توجد

حتى صارت  الحرب من عصر ولم يخلوا ،العصور و لدهورا مرالإنسانية على  جتماعية لازمتبأنها ظاهرة ا

 .2على الصراع الدائم بين بني الإنسان لتنازع المصالح وتغاير الأهواء ودليلا،سمة تطبع تاريخ البشرية 

نما لنشوئها فلها طريقتين فقط تعرف  محدد، تعريف يوجد لها الحرب فلا حالة أما  حالة من خلالهما وا 

  .الحرب

      عدوا لها اعتبارها مع دولة أخرى و حالة حرب إعلان إحدى الدول بأنها في أن وهي :فالطريقة الأولى

 .3بالتالي فمنذ هذا الإعلان تنشأ حالة الحرب و

و هذا ما حدث في الحرب العالمية  ،استخدام القوة المادية إلىو قد تنشأ حالة الحرب أيضا دون اللجوء 

و هذا ما يسمى  ،حيث أصبحت دول أمريكا الجنوبية في حالة حرب دون مشاركتها في القتال ،ىالأول

 .4بحالة الحرب بالمعنى القانوني

و هو بدء العمليات  ،إعلان أوفهو اندلاعها دون سابق إنذار  ،لنشوء حالة الحرب لطريقة الثانيةاأما 

 و مثال ذلك هو الحرب بين مصر ،للحربهو إعلان واقعي  و ،العسكرية من طرف القوات المسلحة

                                                           
 .266، ص  ، المرجع السابق حسام عبد الخالق الشيخة  1

 4  صلاح الدين عامر ، القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني،  دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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 محمد الشريف ، قانون الحرب، القانون الدولي الإنساني، إصدارات المكتب المصري الحديث، القاهرة، مصر، ص 

. 2623  
 .91صالمرجع السابق،  عبد الفتاح بيومي حجازي، 4
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هو ما يسمى بحالة الحرب و  ،المسلح مباشرة الاقتتالحيث قام  ،في السادس من أكتوبر الكيان الصهيونيو 

 .1بالمعنى المادي

ب عليها المادي فإنه يترت أوسواء بمعناها القانوني  ،أما فيما يخص هاتين الطريقتين لنشوء حالة الحرب

 :نذكر منهاآثارا قانونية 

إلا أنه حسب قواعد القانون الدولي يعهد  ،تنفيذ بعض المعاهدات الدبلوماسية مع وقف قطع العلاقات  -9

 .طرف ثالث محايد يكون له دور محدد إلىبمصالح الدول المتحاربة 

 .و بالتالي تحل الحرب محل السلام  ،تطبيق قواعد قانون الحرب -8

                                            .  2و أخرى مؤيدة و معارضة  ،مساندة حدوث انقسام بين الدول بين محايدة  و -3

أما على المستوى الوطني فإنه يتم إعلان حالة الطوارئ في البلاد  ،ن هذه الآثار على المستوى الدوليتكو 

 .و يكون العمل بالقوانين الإستثنائية

العربي في تعريف جرائم  شمل الفقه الغربي و ات الفقهية على مستويينلإتجاهلقد تم عرض بعض ا

أثناء محاكمات كل من  الاتهامممثلي  تفاقإبعدها نأتي على عرض تعريف فقهي نتج عن  و ،الحرب

المتهمون بالمخالفات لقوانين الحرب  أرتكبهاالأفعال التي »طوكيو و نورمبرج و الذي كان نصه على أنها:

و المبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها  ،الدولية و القوانين الجنائية الداخلية الاتفاقياتو أعرافها و 

 . 3في كل الدول المتمدنة 

حد كبير  إلىألم  ردت من قبل قدأو إن هذا التعريف لجرائم الحرب مقارنة بالتعاريف الفقهية الأخرى التي 

وقعت في خلط  أوها من اعتراها النقص منها فنفيما بي تفاوتبخلاف التعاريف الفقهية السابقة التي لوحظ 

 . بينها و بين مفاهيم أخرى 

                                                           
 .61ص ،2ط مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، ، محمد حنفي محمود  2

 .264المرجع نفسه ص ، محمودحنفي محمد  2

 .422ص ، 2999مصر، دار النهضة العربية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ،  عطية أحمدابو الخير  3
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أعراف صروا المخالفات على قوانين و يق الإدعاء في تعريفهم لجرائم الحرب لم ممثلوذلك يظهر  إلىإضافة 

من  و ،الداخلية أيضاالقوانين  إلى الأمر إنما توسعوا في ذلك و تعدى الدولية فحسب و الاتفاقيات أوالحرب 

من العقاب من طرف المجرمين  الإفلاتكي لا يتم ، لحد كبير بجرائم الحرب إلىهنا يكونوا قد ألموا 

انعدام التصديق عليها  أو ،الحرب أعرافقوانين و  أوبحجة عدم وجود تجريم لها في الاتفاقيات الدولية ،

   ة لتتبع مجرمي الحرب و محاسبتهمحاولخطوة في م أهمهذه تعد  و ،اإليهالانضمام  أومن طرف دولهم 

        نه ينبغي وضع تعريف دقيق و محدد فيه نوع  من الشمولية أ إلا، يجابيةإهي  التضييق عليهم و و

 ،أخرى فيما وضع من تعاريف  الإمكانالعموم يضبط جرائم الحرب و ذلك لسد مواطن الضعف قدر  و

ولسد هذه التغيرات لابد  ،من جهة منافذ النقص الإفلات إلىالمشكلة لها قد يؤدي  الأفعالن اختلاف لأ

 .من الحد من التفسيرات المتناقضة لجرائم الحرب لخصوصية مجال الجرائم الدولية و المجرمين

 التعريف القانوني لجرائم الحرب  :المطلب الثاني

لم يقتصر ذلك  كبيرة مستمرة و إسهامات دؤوبة و دولية جهودلوضع تعريف محدد لجرائم الحرب بذلت 

    الاتفاقيات  القوانين و إلى الإسهاماتامتدت هذه  بل تعدت تلك الجهود و ،على المجهود الفقهي فقط

المستوى تعاريف  فكان على هذا،هو ما يسمى بالفقه الجماعي المؤسسي  و ،المحاكم الدولية المواثيق و و

و من جهة أخرى مستوى المحاكم  ،المواثيق الدولية من جهة التصريحات و و تفاقياتتضمنت مستوى الإ

 .1 الجنائية الدولية

                              تفاقيات و التصريحات و المواثيق الدوليةعلى مستوى ال : الأولالفرع 

استعمل  فمنهم من ،الحربائم لجر  الدولية فجاءت بتعاريف المواثيق التصريحات و تفاقيات وختلفت الإلقد ا

ل تعريفها على بعض و اعلى ضوء هذا سوف نتن و ،هناك من كان منضبطا في ذلك و أسلوبهالتعداد في 

 .المستويات

                                                           

  1 ابو الخير أحمد عطية  ، المرجع السابق ، ص422.
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 تفاقياتعلى مستوى ال  لا :أو 

اتفاقية  تفاقية لاهاي وإ قسمين كبيرين هما : إلىنقسم الحرب ت أعرافالمتعلقة بقوانين و  تفاقياتالإ إن

سوء  القوة و حماية الأشخاص من استخدام بشأن ،فيما بين الدول يةد قانونــقواع منها إرساء والهدف ،جنيف

 1.هذه القوة على الترتيب استخدام

  1191-1911اتفاقيات لاهاي لسنة  على مستوى  -1

لجرائم لها و االتعدادي في تن الأسلوب في ذلك استخدمت و ،الحرب أعراف و تفاقيات بقوانينالإ هذه ختصتإ

 معينة قد تقرر أفعال ذكر ممارسات و إلى للجوئها ،منضبط ريف محدد ووبذلك جانبت ذكر تع ،الحرب

 أعراف و لقوانين اانتهاك لى وأو  خروجا من باب فهي تشكلومن هنا ففي حال ارتكابها  ،الحرب حظرها في

ممتلكات العدو دون ضرورة مثال ذلك هو تدمير  و، «جرائم الحرب  »من ثم فهي تعتبر  و ،الحرب

 ستسلامالإعند  القتل و الجرح العمديين إلىالسامة إضافة  كالأسلحةمحظورة  أسلحةواستخدام  ،عسكرية

 .2و إلقاء السلاح و غير ذلك

 :  1191على مستوى اتفاقيات جنيف لسنة  -2

أن تعدادها كان جيدا  إلا ،لجرائم الحربالتعداد في تعريفها  أسلوبعلى  فاقياتالإتأيضا هذه  اعتمدت

عقابي خاص بها.  تشريعة بسن عليها وذلك بالتزام الدول الموقع حيث ذكرت الجرائم للخطيرة بالنص

ن ،وجوب العقاب على أية جريمة أخرى تدخل في مجال جرائم القانون الدولي  إلى بالإضافة  لم حتى وا 

تجدات المستقبلية التي قد تظهر فيها جرائم سع للمسأو وذلك بغية فتح مجال  ،يرد ذكرها في هذا التعداد 

 (93( تعداد)03و  09ي المادتين:)ى مما ذكر فالأول تفاقيةالإردت أو بقا وقد سأخرى لم تكن قد ذكرت م

 تفاقيةالإالثانية أما  تفاقيةالإمن  ( 09و 99)كما ورد ذكرها أيضا في المادتين :جريمة من هذه الجرائم 

 .الرابعة  تفاقيةالإ( من 991): للمادة ( إضافــــة939): الثالثة فكان الذكر في المادة
                                                           

 .01ص ،2ط مصر، دار النهضة العربية ، الإنساني،الدولي القانون  ، عبد الغني محمود 1

  2 حسام عبد الخالق الشيخة ، المرجع السابق ، ص 261. 
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 : تشمل هذه الجرائم كل من و

 الإنسانية.المعاملة غير  -

 .إيذاءات خطيرة ضد السلامة الجسدية والصحية -

 أخذ الرهائن. -

 عتقال غير المشروع.الإ -

 داث آلام كبرى مقصودة.إح -

  .التجارب البيولوجية -

 التعذيب. -

 .القتل العمد -

 .تواجدهم بصورة غير مشروعة أماكنونقلهم من  الأشخاصإقصاء  -

 .الأعداءإكراه شخص على الخدمة في القوات العسكرية لدولة  -

 .المماثلة علامالأوشارته و  الأحمرعلم الصليب  استعمالسوء  -

 .ات الدوليةيتفاققانونية وحيادية حسبما تفرضه الإ حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة -

ى مقيــاس واسع غير لتبررها الضروريات العسكرية والتي تنفـــذ ع بصورة لا تملكها و الأموالتخريب  -

 .سفيو تع مشروع

من غير التي ذكرت وهي من قبيل الجرائم ذات الطابع الدولي وحسب ما  أخرى  أفعالنه توجد غير أ

 .1طلقام الأفعالقب الدولة على مثل هذه فإنه لا يوجد مانعا في أن تعا، يتراءى لها 

 لقواد الجيوش في ميادين القتال  ــا: على مستوى المنشور الصادرـثاني

 منشورا تم إرساله إلى القادة المتواجدين في ميادين القتال 81/92/9199لقد أصدر قواد الجيوش في: 

 .من خلاله القيام بحصر كل جرائم الحرب الواقعة يأمرونهم

                                                           

  1 عبد الفتاح بيومي حجازي ، المحكمة الجنائية الدولية ، دار الفكر الجامعي ، مصر، 4002 ، ص) 611-614(
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الروسية لاسيما في مادته الثالثة وقد  أوكرانيا إلى 89/99/9199بعده في: آخرمنشورا  أيضاكما صدر 

التي تتضمنها قوانين  نتهاكاتالإتعبير جرائم الحرب تلك  أن باعتبار ،الحرب اختص بالقبض على مجرمي

تتضمن  أو الحربية بالعملياتمتصلة تكون  والممتلكات  و الأشخاصالتي ترتكب ضد  و ،الحرب أعراف و

 .تهدد العدالة أوشناعة خلقية 

و تعلق الأمر بعقاب مجرمي  بريطاني احتلالعندما كانت ألمانيا منطقة صدر هناك تعريف آخر  و

إخلال بقوانين  »بأنها: «99»بحيث تنبثق من أمر ملكي بريطاني وفقا لقانون مجلس الرقابة رقم، الحرب

 .1التي ترتكب أثناء الحرب ،عادات الحرب و

لذلك اكتنفها  ،كانت على العموم  إنماكلا التعريفين لم يقوما بتحديد الأفعال التي تشكل جرائم حرب و  و

 إلىأخرى لا يمكن حصرها مما قد يؤدي  أفعالبالتالي يمكن ضم  و ،المعنى تساعلاالغموض و المرونة 

عكسه التملص  و ،هيشكل بأنهشخص بالقيام بجريمة حرب لارتكابه فعل لم يكن يعرف  كاتهامالتعسف 

كبير في حق   فتعس إلىهذا قد يؤدي  و ،لادعائه بعدم العلم بتجريم هذا الفعل  ارتكبهمن العقاب لفعل 

 تهام.الإ أوكل من المتهم 

 البشريةمن أجرائم المخلة بسلم و ثالثا: على مستوى مشروع قانون ال

 ( تضمن قانون الجرائم المخلة بسلم 89/99/9191لقد شرعت الجمعية العامة في إعـداد مشروع بتاريخ:)

قد ذكرت المادة الثانية منه بتعريف جرائم الحرب  و ،9108سنة  إعدادهنتهاء من من البشرية وقد تم الإأ و

 .2المشكلة لها و كان ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأفعالبذكر 

التخريب  أعمالو التي منها  ،المرتكبة إخلالا بقوانين وعادات الحرب الأفعال»:بأنهاقد نصت هذه المادة و 

نفيهم  أو المحتــلة الأراضين في ــــان المدنييــــاءة معاملة السكـــإس ،لذي لا تبرره المقتضيــات العسكريــةا

عادات  نتهاكات لقوانين والإأشكال  لقد ضم هذا التعريف كل ،ى أخر  لأغراض أو ال الشاقةغلأغراض الأش

                                                           

 .261ص المرجع السابق، ، حسام عبد الخالق الشيخة 1 

 .61،ص 4002النهضة العربي،مصر،دار  المحكمة الجنائية الدولية، ، سعيد عبد اللطيف حسن 2 
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جعله متروكا لضم أفعال أخرى في  بعض الأمثلة عن هذه الأفعال لفتح المجال ولذكره  إنما و ،الحرب

 . أساليبها من حيث وسائلها و المستقبل و التي قد تطرأ بسبب تطور الحرب في إدارتها و

على  أعطيتقد  ،المواثيق الدولية  التصريحات و تفاقيات والتعاريف لجرائم الحرب من قبل الإكانت هذه 

 .الجنائية الدوليةعلى مستوى المحاكم  لهاو ابعدها سوف نتن الحصر و سبيل المثال لا

  الجنائية الدوليةأنظمة المحاكم الفرع الثاني : على مستوى 

المواثيق الدولية وضع تعريف لجرائم الحرب وقع ذلك  التصريحات و تفاقيات وعلى مستوى الإ تم كما

وذلك مجرمي الحرب  إلىجل الوصول أمن  ،الجنائية الدوليةللمحاكم  الأساسيةمستوى الأنظمة  على أيضا

 لقوانين وأعراف الحرب. بمتابعتهم ومعاقبتهم على الأفعال التي يرتكبونها والتي تكون بمثابة خروقات

  الجنائي الدولي في القرن الماضي: القضاء  لاأو 

 أربع ثلاث محاكمات دولية رسمية و تاريخ هذا القضاء شهد تشكيل خمس لجان تحقيق دولية و عبر

هو  لأنهربعة المحاكم الأ إلىوسوف نتطرق بالذكر  ،م 9191محاكم دولية خاصة و كان ذلك منذ عام 

 و هي كالتالي: يهمناما 

 على مستوى نظام المحكمة العسكرية الدولية لنورمبيرج : -أ

الأساسي بملحق يحتوي النظام  ،م 9190غسطس لعام دن في الثامن من أ فاق لنو لقد شكلت بموجب ات 

 هي : جرائم مرتبطة بالحرب و جرائم ضد الإنسانية و أخرى ضد السلم ( و1الجرائم في المادة:) كما ذكر

ي أ)  تي مخالفة للقوانين المتعارف عليهاالحرب بأنها التي تأ )ج( عرفت جرائم ة الفقرةنفس المادفي  و

الحرب بصفة  أعرافلقوانين و  الإنتهاكاتأنها الفقرة )ب(  فعرفتها على  أما ، 1عراف الحرب (أ قوانين و 

 .2المشكلة لها على سبيل المثال لا الحصر الأفعالثم ذكرت  ،عامة 

                                                           

2يوسف حسن يوسف ، القانون الجنائي الدولي، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، الأردن، ط2، 4021، ص)210-242-

212-214.)   

  2عادل عبد الله المسدي ، المرجع السابق، ص 204.
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حكم  و ،ةءبراعلى الأشخاص ( 3حصل ) ،ام( مته89( شخصا من بين )88حكام على )أصدرت أ كما

حكام اوحت الأما البقية فتر ( أشخاص أ3السجن مدى الحياة على ) عدام شنقا و( شخصا بالإ98على )

 .( عاما89) إلى( 99بين )

 )طوكيو(  الأقصىعلى مستوى نظام المحكمة العسكرية الدولية للشرق  -ب

سابقا و في يناير تحاد السوفياتي م بطلب من الإ 9190في ديسمبر سنة  الأقصىالشرق تم تشكيل لجنة 

على  ساسيمها الأامن نظ/ب( 0) عرفت جرائم الحرب في المادة: قد المحكمة العسكرية وم أنشئت 9191

موسعا  فجاء تعريفها عاما و ،أعراف الحربلقوانين و  نتهاكاتالإ الحرب و لك الجرائم ضد اتفاقيات)ت:نهاأ

الخروق المشكلة لجرائم الحرب  اطوكيو لم يذكر  ن محكمتي نورمبيرج ومنه فإ و ،نتهاكاتالإلهذه  دون ذكر

 طلاقا من واقع الجرائم المرتكبة منو كان هذا الشكل ان ،سبيل الحصر بل ترك المجال مفتوحاعلى 

 .1متابعتهم  المجرمين و

 :ليوغسلافيا سابقا  الجنائية الدوليةعلى مستوى نظام المحكمة  -ج

 الأمنبقرار مجلس  ،ارتكاب انتهاكات خطيرة عن المسؤولين الأشخاصالمحكمة لمحاكمة  هشكلت هذ

 إلى أشارتحيث  ،الأساسي( من نظامها 8:)و قد عرفتها في المادة  ،9113( لسنة 292: )الدولي رقم

 هي : المحكمة و اختصاص

 ،9191الجسيمة لاتفاقيات جنيف المبرمة لعام  الإنتهاكات .9

 .الحرب أعراف و مخالفة قوانين .8

 .الإبادة الجماعية .3

 أيضا.( التي ذكرت ذلك 3) :المادة إلىضافة إ ،جرائم ضد الإنسانية  .9

شخاص المتهمين والعمل على و ذلك بملاحقة الأ ،الإنتهاكاتالداخلة في إطار هذه  الأفعالكما تم ذكر 

 .يومنا هذا إلىذلك جار 

                                                           

  1 أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق، ص 296.
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 لرواندا الجنائية الدولية المحكمةعلى مستوى نظام  -د

المحكمة للنظر في الخروقات  لإقامةكان سببا  ، لقد حصل في رواندا نزاع اعتبر ذو طابع غير دولي

  بمثابة انتهاكاتهي  التي تعد من جرائم الحرب و الأفعالذلك بذكر  و التي كانت بصدد متابعتها

جرائم الحرب  الأخيرةعرفت هذه المحكمة ف فجاءت على سبيل المثال لا الحصر لتتناسب مع سبب إقامة

الثاني  الإضافيالبروتوكول  نتهاكات المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف وإفي المادة الرابعة بمسمى 

 و تتمثل فيما يلي :

تى و ح ،خاصة القتل للأشخاصالفكرية  أوالراحة الجسدية  أوالتي تمس الحياة والصحة  الإنتهاكات -9

 .المتاعب الجسمانية أوالآثار  ...المعاملات الوحشية و التعذيب 

وفق ضمانات  ،تنفيذها دون محاكمة جنائية من طرف محكمة مشكلة شرعيا و الأحكام إصدار -8

 .لدى الشعوب المتحضرة قضائية معترف بها

     على البغاء الإكراه  غتصابالإ ،التحقيرية خاصة المعاملات المهنية و ،الأشخاصالمساس بكرامة  -3

 .خدش للحياءكل  و

 .رهابأعمال الإ -9

 .خذ الرهائنأ -0

 .النهب -1

 .العقوبات الجماعية -1

 .فعال السابقة ذكرهاالتهديد بارتكاب الأ -2
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  الجنائي الدولي في القرن الحالي ثانيا : القضاء 

 :الدولية الدائمة الجنائية لمحكمةعلى مستوى نظام ا -أ

ة ومنه ذهبت المحكمة ر لحرب وركز على أشدها خطو جتمع الدولي بأسره بمسألة جرائم االم هتما لقد 

 إلىإضافة  ،الأساسيالدائمة لتعريف جرائم الحرب في نص المادة الخامسة من نظامها  الجنائية الدولية

 .1حربالتي تعتبر جرائم  الأفعالالمادة الثامنة بكل فقراتها ذكرت تعداد 

 هي لم ترد على سبيل المثال بل حصرا وكان تعريفها كالتالي بأنها:  و

 .9191ت لسنةأو  98جنيف في  ة لاتفاقياتالجسيم الإنتهاكات -9

    9191ت أو  98: المؤرخة في ربعةجنيف الأة المشتركة بين اتفاقيات ة للمادة الثالثالجسيم الإنتهاكات -8

 .طابع دولي ذي في حالة وقوع نزاع مسلح غير

عراف التي تطبق في المنازعات المسلحة الدولية في إطار الخطيرة الأخرى للقوانين والأ الإنتهاكات -3

 .القانون الدولي القائم حاليا

في المنازعات المسلحة غير ذات الطابع عراف التي تنطبق يرة الأخرى للقوانين والأالخط الإنتهاكات -9

 .الدولي في إطار القانون الدولي القائم حاليا

ة الجسيم الإنتهاكات أولطابع الدولي ات اذ إضافة هذه الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة غيربو 

 .2قد توسع في تحديده لجرائم الحرب الأساسييكون نص المادة الثامنة من نظام روما 

 تفاقياتالإ و الحرب أعرافو  نمخالفـة لقوانيـ تكون  التي اتـالتصرف أو الأفعال هي تلك الحرب جرائم فإن وعليه

 أوالذي يكون جريحا  الإنسانمحلها هو  لأن ،إنسانية الحرب لتكون أكثر الهدف من كل ذلك هو و ،الدولية

من أشكال  شكل لأي عامة أو خاصة أموالا كانت سواءممتلكاته  الذي تتعرض بصفته مدنيا خاصة و أسيرا و

 يمتد من فترة بدء سريان  ارتكابهاهذه الجرائم لها زمن في  وإلى غير ذلك، أو السلب أو التخريب أو النهب

 .3العمليات الحربية
                                                           

 .616المحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابق ،ص ، حجازيعبد الفتاح بيومي  1 

  2 عادل عبد الله المسدي ، المرجع السابق، ص 202، ص)269-261(.

  3 أ بو الخير أحمد عطية ، المرجع السابق، ص 226.
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 نظام المحكمة الجنائية العراقية على مستوى -ب

م لمحاكمة رموز النظام  8993لسنة  9 :بموجب القانون رقم ،لمحكمة الجنائية العراقية الخاصةت اأنشئ

الكويتي على حد سواء  و الإيرانيالعراقي السابق لاتهامهم بارتكاب جرائم بحق كل من الشعب العراقي و 

الطبيعيين  الأشخاصعلى  نه يباشرالمحكمة فإ صاختصا ماأ ،الطبيعية البيئة مست الجنس البشري و التي و

للمحكمة  الأساسي( من النظام 99-93-98-99الخارج و المتهمين بانتهاك المواد ) أو الداخل سواء في

م( لمحاسبتهم على  8993من ماي  الأولغاية  إلىم و 9112يوليو  91في الفترة الزمنية الممتدة من)

 .الشعوب المذكورة سالفا أقاليمالجرائم المرتكبة في 

 أنشريطة  ،مكونات الشعب العراقي بمختلف فئاته يشمل كل (93-98):اختصاصها وفقا للمواد أن كما

عسكري( المهم شخصا طبيعيا و بالتالي فهي  –)مدني  صفته نبغض النظر ع ،تهاميكون في لائحة الإ

يلاحظ على من لهم  ،معرفة الجرائم المرتكبة إلىو للوصول  ،الدول أو عتباريينالإ الأشخاصلا تحاسب 

جل ضمان ذلك من أ و ،الأسئلةام الواضح بتوجيه هتمع المتهمين بارتكاب جرائم حرب الإسلطة التحقيق م

 بالنظر في الجرائم الدولية الآتية : أيضاكما تختص المحكمة ،محاكمة عادلة 

 .جرائم الحرب -9

 .الجماعية الإبادةجريمة  -8

 .الإنسانيةجرائم ضد  -3

 .وانين العراقيةنتهاكات بعض القإ -9

( حددت بوضوح المسؤولية عن انتهاكات بعض القوانين 99): ن المادةإف الأخيرةو بخصوص هذه 

 العراقية وهي :

 .1الأخرى و القوانين  9119الحقوق و الواجبات في الدستور العراقي المؤقت  -9

                                                           

   2 يوسف حسن يوسف ، المرجع السابق، ص)211-214(
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المادة الثانية من قانون معاقبة المتآمرين على  إلىستنادا إو تبديد الثروة الوطنية  إهدارجرائم  -8

 .م( 9102لعام  1سلامة الوطن و مفسدي نظام الحكم و الممتلكات العامة )قانون رقم 

 السعي وراء الرسمي و خدام المنصبالمتمثلة بسوء است م و 9102لعام  1نتهاكات القانون رقم إ -3

 .باستخدام القوة المسلحة ضد دولة عربية أوالتهديد بالحرب  إلىسياسات كادت تؤدي 

مؤقتة تختص بالعراق فهي تتشابه تقريبا مع المحاكم المؤقتة في  محكمة تعتبر المحكمة الجنائية العراقية

و هي ضمن  ،المحاكم المعاصر برزأ من المحكمة كما تعد ،غيرها والماضي مثل يوغسلافيا السابقة  القرن 

 ةكمأيضا المحبرز المحاكم أعلى  الأخيرشتمل هذا اكما ، القضاء الجنائي الدولي في القرن الحالي

نزاعات الدولية لكل الدول دون تمتاز بالنظر في ال و، ةـالتي تعتبر محكمة دائم و ،الجنائية الدولية

 أنواعللمحكمة  الأساسيكما بين النظام  ،الأطرافقتصار على دولة ما مع الحفاظ على سيادة الدول الا

كيفية تسليم  و التحقيق طرق  بين سبل التقاضي و و وصورها والعقوبات المقررة عليها ةالجرائم الدولي

الجرائم الدولية و تشمل  أنواع فةكافي  للنظر اإليهالحاجة  هذه المحكمة بعد بروز إنشاءولقد تم ، المتهمين

حدث نظام أو تمثل  ،قواعد العدالة الدولية لإرساءلاحقة  أوكانت الجرائم سابقة  سواءكل الدول و الفترات 

( و دخل حيز التنفيذ 9112أعضاء مؤتمر روما الدبلوماسي في عام ) بإقرار إنشاؤهاجنائي دولي كما تم 

ذلك  إلى إضافةكما تعد المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية دائمة  ،(8998من يوليو لسنة) الأولفي 

للمحكمة من عقوبات القانون الوطني كما تضمن الباب العاشر للتنفيذ من حيث  الأساسيلم يمنع النظام 

ت من قائمة الدول التي تكون قد أبد بأن تقوم دولة تعينها المحكمة ،بالسجن مالحك تنفيذشرح كيفية 

الحق  أيضاكما للمحكمة  ،وقت كان  أيفي المعينة مع جواز تغيير المحكمة لدولة التنفيذ ، استعداداتها

 .1النظر في شأن تخفيض العقوبة إعادةفي 

ث دحأ الأساسيو قد عد نظامها  أبرزهاانت هذه بعض ملامح المحكمة الجنائية الدولية و قد ذكرنا ك

 .كما تعد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة ،مدونة للقانون الجنائي الدولي 

                                                           

  1 يوسف حسن يوسف ، المرجع السابق، ص)211-212(، ص)212-219-211(
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    أركـــان جرائـــم الحـــرب لمبحث الثاني :ا

لمحاربين ا قبل الواقعة من الأعمال بأنهامعناها  قانونيا فكان م جرائم الحرب و تعريفها فقهيا ول مفهو و اتم تن

 . الدوليةروفة في العرف الدولي والمعاهدات بمخالفة مواثيق الحرب و عاداتها المع ،الحربأثناء 

 واجبة التحقق مثل غيرها من الجرائم الدولية  أن تكون لها أركان مام جريمة حرب لابدومنه لكي نكون أ

 للأركان يثم نتطرق في المطلب الثان ،الحربم العامة لجرائ ركانالأ الأول المطلب ل فيو اليه سوف نتنع و

 .الخاصة لجرائم الحرب

 العامة لجرائم الحرب الأركان:  الأولالمطلب 

 مثل في الركن المادي و المعنوي تت أركانعة بر ختلف الفقهاء في تعداد هذه الأركان فمنهم من حددها بأإ

على  او ى و آخرون اعتمدالأولخير و اقتصر على الثلاثة ي و الدولي و منهم من حذف هذا الأالشرع و

 أوهمية و الضرورة عدة اعتبارات كالأ إلىختلاف ين دون الركنين الأخيرين و يرجع هذا الإيالأولالركنين 

ل هذه الدراسة سوف و اتنو ل ،خاصةتعتبر بعض الأركان عامة و أخرى خرى و أ ،مقتضيات تحليلية 

 .فرع لكل منهمركان و ذلك بتخصيص الأل ركن من هذه نتعرض لك

 : الركن المادي لجرائم الحرب  الأولالفرع 

فهي ظاهرة مادية  إجراميةرادة إمن  ،لحرب يشمل كل ما يدخل في تكوينهاا المادي لجريمة الركن إن

 .1 الركن المادي للجريمةبو هو ما يعبر عنه  ،عالم الماديات إلىتفرض عناصر مادية تبرزها 

المخالفة  المحظورة و الأفعال ببعض طرافالأ أحد قيام أوقائمة  و فعلية حرب هذا الركن ينبغي وجود لتوافر و

 السلوك المحظور يقصد به كما ،طرافالأ ل بينمع نشوب نزاع مسلح متباد ،المواثيق عراف الدولية وللأ

و بالتالي  ،2العالم الخارجي الذي يتجسد في و يعوضها للخطر أوالذي يلحق الضرر بالمصالح الدولية 

 إلىجرامي يظهر سلوك إ إلىالمعتقدات التي لا تتحول  و فكاروايا لا تقع تحت طائلة القانون لأن الأفالن

                                                           
 221المرجع السابق ، ص ،عبد الله سليمان   1
 246المرجع السابق ص ،اشرف توفيق شمس الدين  2
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فالركن المادي  ،رابطة سببية بينهما هذا السلوك ونه لابد من نتيجة للأ ،ه العقابالالعالم الخارجي لا يط

السلوك و النتيجة ثم العلاقة السببية  في كل الجرائم ولاسيما جرائم الحرب يقوم على ثلاثة عناصر هي:

 لها تباعا فيما يلي :و انتنبينهما و التي 

 .لا: السلوك أو 

 يقصد به الفعل المادي الصادر عن إنسان و يتعارض مع القانون ، و هو من أهم العناصر فهو قاسم

در عن شخص و بالتالي فهو صرادية تإنه : حركة عضوية مشترك بين كل أنواع الجرائم و يعرف بأ

أن يكون ذلك الإستخدام يخص جسمه و الثاني  عضاءلهما استخدم الجاني أحد أ أو يتكون من عنصرين 

 قسام و هي :ثلاثة أ إلىثير و يقسم السلوك إرادته دون أي تأ

 :يجابيلوك الالس -1

رادية و يتفق القانون الدولي مع الوطني في هذه ند صدوره عن الفاعل بحركة عضوية إيعد كذلك ع

 وة فجل الجرائم الدولية تتطلب في إتيانها السلوك الإيجابي الذي قد يكون بسيطا كالإغتصاب الجريم

على  ضيالتحر  أون الاتفاق إسرى و العمل المادي لا يقتصر على التنفيذ فقط بل مركبا كسوء معاملة الأ

 . 2ية صعوبة في القانون بحيث تقوم به الجريمةو هو لا يثير أ،  1يضاأممارسته يعد سلوكا ايجابيا 

 :السلوك السلبي -2

تيان عمل معين يفرض إكما يعني الإحجام عن  ،3يتمثل في امتناع دولة عن تنفيذ ما أمر به القانون 

و قد اعترف بهذا المبدأ في القانون  ،القانون تحققهاعليه عدم تحقق نتيجة يستلزم  تيانه مما يترتبإالقانون 

الإيجابي من هو يعادل السلوك  و ،يختلف عن القانون الوطني في ذلكلا و هذا الأخير  الجنائي الدولي

يجابية الجريمة الإ الفرق بين أما ،همية كما يشترط فيه لقيام الركن المادي مخالفته للواجب القانونيحيث الأ

ما الثانية أحصول النتيجة  ىالأول المحظور في نأ الجريمة السلبية البحثة هو ريق سلبي والمرتكبة بط
                                                           

 216 حسام عبد الخالق الشيخة : المرجع السابق ،ص 1

 2 اشرف توفيق شمس الدين ، نفس المرجع ، ص249 

  3 حسام عبد الخالق الشيخة ، نفس المرجع ، ص 211
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الذي يعد جريمة لمخالفته  الوفاة و إلىمتناع عن توفير الغذاء مما يؤدي كالإ ،عدم حصولها فالمحضور

 .اتفاقيات جنيف

 :متناعالسلوك اليجابي بال -3

أن لا إ لكن امتناعها لو قامت به لما حدثت الجريمة ،سلبيا أويجابيا كان عدم قيام الدولة بأي عمل إ و هو

بخلاف جرائم  ،النتيجة لقيام الجريمة متناع يشترط فيها تحققبالإ السلوك جرائم لأن مجرم غير الإمتناع

النتيجة تحققت  المقصود بالتجريم سواء هو حجام الدولة عن القيام بواجبها وإ السلوك السلبي فالإمتناع هو

ذلك عدم  مثلةأمن  الوطني و يضا في القانونين الدولي وألذلك فرق الفقه بينهما مع وجود فرق  ،1م لاأ

 .2مع شعب فلسطين الكيان الصهيونيفعله هو ما ي تقديم المعونة الطبية لأبناء الإقليم المحتل و

 ثانيا : النتيجة 

خر ينتج عنه تغير في العالم الخارجي من وضع لآ الذي جراميالأثر الناجم عن ارتكاب السلوك الإ وهي

    الركن المادي ني من عناصرالآخر قانوني و هي العنصر الثا ما مادي وحدهلها مدلولين في الفقه أ و

ومنه فإنها لا تكون عنصرا  ،لسلوكلثر أفي العالم الخارجي ك أالنتيجة في المدلول المادي هي تغير يطر  و

 و تحققها  لنتيجةلا بوقوع اإن هناك جرائم ذات النتائج فلا تكون تامة لأ ،دون غيرهالا في بعض الجرائم إ

ما الجرائم الشكلية فهي تقتصر على مثلا أ عنصر من عناصر الجريمة كالسرقة لأنهاو منصوص عليها 

و قد  تنفصل عن السلوك فالنتيجة أما الجرائم المادية ،3دون النتيجة كحمل السلاح دون ترخيص السلوك

م َّي المجرجراميؤديها السلوك الإ فهي ذات نتيجة جرائم الحرب أما ،ذلك في الجرائم الشكلية تلازمه و

 .4لة الأسرى مقترنة بالسلوك كسوء معام كما تكون النتيجة ،قانونا كقصف المستشفيات 

                                                           

  1 عبد الله سليمان ، المرجع السابق، ص)219-221(.

  2  حسام عبد الخالق الشيخة : المرجع السابق، ص 212.

  3 أحمد شوقي أبو خطوة ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة، القاهرة، مصر، 4001، ص 446..

2  خالد رمزي البزايغة ، جرائم الحرب في الفقه الإسلامي و القانون الدولي، دار النفائس للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 

. 12، ص 4001   
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تعرض للخطر  سواءالمصلحة التي يحميها القانون ا أوعتداء على الحق أما في المدلول القانوني فهي الإ

 . 1نسان له الحق في سلامته الجسديةالجرح العمديين لأن الإ وأكجريمة الضرب  ،ألحق به ضرر أو

 ثالثا : العلاقة السببية بينهما 

بإثبات أن هذا الفعل سببا في إحداث هذه النتيجة بحيث تؤكد  ،السببية هي الرابطة بين الفعل و النتيجة 

 لا ىالأولن ي الجرائم المادية دون الشكلية لأتشترط ف و ،الجريمة بين الفاعل ون هناك رابطة سببية بأ

 ي صعوبة في العلاقة السببيةمنه لا توجد أ وما الثانية فلا يتطلب ذلك، يتطلب القانون تحقق النتيجة أ

ما تعداد العوامل فهنا تكمن الصعوبة و عليه ذهب الفقه في تحديد العلاقة بعدة عند وجود عامل وحيد أ

 همها :أ معايير عبارة عن نظريات عديدة 

نه يؤخذ أ لإحداث النتيجة غير إسهامهافهي تسوي بين جميع العوامل في  :سبابنظرية تعادل الأ -9

 .لم يتم قبولهة السببية و هذا ما توسع كبير في العلاق إلىنها تؤدي أعليها 

عليه فالجاني لا يسأل  تذهب في إختيار السبب الأقوى الذي أحدث النتيجة، و :نظرية السبب الأقوى  -8

 . 2إلا في حالة كان سلوكه هو الأقوى في إحداث النتيجةعن النتيجة 

و تنقطع هذه العلاقة  ،جراميةلوك الجاني يكون سببا للنتيجة الإن ستعتبر أ :نظرية السبب الملائم -3

  كثرأمن ضمانه  فضل لمالهاالواقع لذا اعتبرت الأ إلىقرب أالنظرية  كانت هذه ، 3عند تدخل عامل شاذ

فلاتهم من إرفيه و عدم تمق إلىسناد السلوك إلسهولة  ،لضحايا الجرائم الدولية و التي منها جرائم الحرب 

 .4 النزاع المسلح أوثناء الحرب أمع اشتراط وقوع هذا السلوك  ،العقاب 

 

 

 

                                                           

  1 عمر السعيد رمضان ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2999، ص 262

  2  أحمد شوقي أبو خطوة ، المرجع السابق ص)412-411(

  3 محمد عبد المنعم عبد الغني ، القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة، مصر، 4001، ص 92. 

1  نجلاء محمد عصر ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بمحاكمة مجرمي الحرب، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة،  

   4022، ص 19. 
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 ي : الركن المعنوي لجرائم الحرب الفرع الثان

هو ارتباط العمل المادي بالفاعل و يتمثل في الجانب النفسي ففي حين ارتباطهما تقوم المسؤولية 

 جرائم عمدية يتطلب ركنها المعنوي ضرورة توافر القصد جرائم الحرب باعتبار و ،الجنائية الدولية

 . و آثارا اله شروط و ، 1ن يعلم الفاعل بحرمة الفعل و يقوم به[ أي أ الإرادةالجنائي ] العلم و 

  الجنائية الدوليةتيب المسؤولية لا : شروط قيام الركن المعنوي و تر أو 

في العصر الحديث  و ،جراميةالواقعة الإ الحرة نحو الإرادة و راكالمشروع للإد غير لإتجاهفهو يمثل ا

ا نهمأكما  الإرادة( العلم و:)يفترض فيه توافر شرطين هما و ،2الجنائية للمسؤولية أساسا الخطأ يعتبر

 . 3سنادهاعدم إ أوسناد المسؤولية الجنائية للفرد الطبيعي بارزا في إ يلعبان دورا محوريا و

هو  و ختيارالإحرية  الإدراك و أو( الإرادة )العلم و :يقوم على عنصرين هما :القصد الجنائي -9

ا مالقصد العام الذي يتكون منههو  القصد المطلوب الوطني و ن الدولي ونيمتفق عليه في القانو 

تكون مقصودة  لأنهاالقصد الجنائي  جرائم الحرب يتطلب ركنها المعنوي توافر نلأ الإرادة( و العلم)

 .4 سناد المسؤولية الجنائيةتبيان أثرهما في إ إلىهو ما يدفعنا  و

جوهر  و لعناصر القانونية للجريمة،ن يحيط بجميع اجود هذا العنصر لابد على الجاني ألو  :العلم-ا

الأخرى المكونة  رادة النتيجة و الوقائععناصره إ من  تخرج و،علمال حصره في مجرد هو الجنائي القصد

 للجريمة، و العلم ينتفي بالجهل مع التمييز بين القواعد القانونية و المادية بأيهما ينصب عليه.

هي المحرك النفسي لقيام عمل غير مشروع و هي العنصر الثاني لاكتمال قواعد القصد  : الرادة-ب

استنادا  الجنائي الدوليهما الفقه الجنائي و له نوعين هما القصد المباشر و الاحتمالي و قد سوى بين

                                                           

  1 يوسف حسن يوسف ، المرجع السابق، ص 10.

  2 حسام عبد الخالق الشيخة ، المرجع السابق ، ص 291.

  3 عادل عبد الله المسدي ، المرجع نفسه ،ص 204.

  4 حسام عبد الخالق الشيخة ، المرجع نفسه ، نفس الصفحة .
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القصد فذن إرادته و بذلك يستوجب العقاب إن النتيجة تحققت بأن الفعل مجرم في الحالتين و أ إلى

 .عمدية غير الغير العمدي فتكون به  الخطأما أ ،الجنائي تكون به الجريمة عمدا

 الخطأ و العمدية الجرائم غير في ي المعنو  الركن صورة هو و مقصودال غير يعني :العمدي غير الخطأ-2

 .1زو ان سلوكه يحمل معنى التجأذا ثبت إخلال الجاني بواجبات الحيطة و الحذر إهو 

القانون في كثر تطبيقا في القانون الداخلي منه أو يكون  ، 2أقل جسامة من القصد الجنائيو هو 

 الخطأ الواعي ) الخطأى الأولو يحمل صورتين  ،الخطأن هناك جرائم حرب بأالدولي و هذا لا يعني 

ن يريدها و الجريمة و يتوقع إمكان تحقق النتيجة دون أ إلىن الفاعل يريد الفعل المؤدي أي أبتبصر( 

 .يتجنبها 

ة و لا يتوقعها في حين ن الفاعل لا يريد النتيجالخطأ بدون تبصر( حيث أغير الواعي ) الخطأما الثانية أ

صل في قيام الركن المعنوي في جرائم الحرب و ذلك إذن فالقصد الجنائي هو الأوقعها ن يتكان عليه أ

مر متروكا للسلطة التقديرية و هو ما جعل الأ ،قل أهمية لأنه نادر الوقوع و صعب الإثباتأ الخطأن لأ

 . 3في ذلك خذ به المشرع الدولياضي و هو ما أللق

 رب على جرائم الحثر موانع المسؤولية في قيامها أثانيا : 

ا مثيرهبالتالي انعدام تأ و الإرادة العلم و الجنائية فامتناع قيامها تخلف المسؤولية ساسأ هو الخطأ ذا كانإ 

 .م لافي ذلك قيام المسؤولية الدولية أ يتبعه االمعنوي للجريمة من عدمه في تكوين العنصر

 :هما نوعين مادي و معنوي كما يعد سببا لامتناع المسؤولية و ذلك بشرطين  إلىو ينقسم  :كراه ال -1

 يمكن تعويض الضرر المرتقب حصوله. ت الجريمة لتجنب خطر حال وجدي و لارتكباذا إ -

 سائل مناسبة للتخلص من هذا الخطر.ن تكون هناك و أ -

                                                           

  1 عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ج2، الجزائر، 2991،  ص 469.

  2 حسام عبد الخالق الشيخة ، المرجع السابق، ص 291.

  3 عبد الله عبو سلطان ، دور القانون الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان، دار دجلة، عمان، الأردن، 4020، ص 91.
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 . جراميةالإحاطة بعناصر الواقعة الإو هما مظهر أن لانعدام  لط في الوقائع :الغ الجهل بالقانون و-2

رادة الجاني مخالفة القانون هي جوهر القصد الجنائي ولا يمكن افتراضها دون إن إ الجهل بالقانون :-أ

 مثلا علام عن طريق النشرغرة بالإب المشرع الوطني على سد هذه الثأو لقد د ،1العلم بالقانون علما دقيقا

 .عذرا نافيا للعنصر المعنوي للجرائم الدولية التي من ضمنها جرائم الحرب ما القانون الدولي فقد اعتبرهأ

 : هما نه ينفي العلم بحقيقة الواقعة و له حالتينإ لط في الوقائع :الغ -ب

اء فنه ينتج عنه انتإجرامية فقعة الإالوا أوذا كان منصبا على العناصر الجوهرية للجريمة إى : الأولالحالة 

 .2و هو ما اعترفت به محكمة نورمبيرج ،القصد الجنائي

ن إن تعلقت بالموضوع فإلا تتكون فيها الجريمة و  مورأ أوذا انصب على صفات ثانوية إالحالة الثانية : 

 . 3لا ينتفيان عليها الجنائية الدوليةالمسؤولية  قيام الركن المعنوي و

 الركن الشرعي لجرائم الحرب الفرع الثالث :

لكي يكون ساري المفعول لا بد من  ،4نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل (  ) :نهأيعرفه الفقهاء ب 

لا فقهيا كبيرا ثار حوله جداخلي بخلاف القانون الدولي الذي أقره القانون الدأتوافر كل شروطه و هو ما 

  ائم الحربن المكونة للركن الشرعي لجر فتارة كان في القواني الجنائي الدوليية للقانون نظرا للطبيعة العرف

ساسي لكن بعد صدور النظام الأ الجنائي الدوليعتداد بمبدأ الشرعية في القانون تارة أخرى في مدى الإ و

ين معظم الجرائم الدولية التي منها:) جرائم الحرب( و منه فالمحكمة يتعين نتم تق الجنائية الدوليةللمحكمة 

ذه الدفع بعد العلم الكامل به عليه لا يجوز و ،عليها عند ورود النص عرضي ية فيماالشرع أعليها تطبيق مبد

    المجرمين  انتهاكا للقانون الدولي يستوجب محاكمةفعال المكونة لها يعد بالتالي فارتكاب الأ الجرائم و

 .معاقبتهمو 

                                                           

  1 حسام عبد الخالق الشيخة ، المرجع نفسه، ص 291

  2 حسام عبد الخالق الشيخة ، شرح القانون الجزائري، ص 291.

  3 عباس هاشم السعدي ، المرجع السابق، ص 16.

  4 عبد الله سليمان ، المرجع السابق، ص61. 
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يفوقه مع وجود خشية لها مبرراتها همية على القانون الداخلي و أ صبح لهذا المبدأ في القانون الدولي إذن أ

ن ألا إ ،و تحقير المهزوم حساس العام بتفوق المنتصرالإ لسياسية التي تحيط بالمحكمة وا الظروف مثل:

 .نتقام و يحول دون استبداد السلطة الأخذ به يبعد الإ أواحترام المبدأ 

                                                          كن الدولي لجرائم الحربر الفرع الرابع : ال

المعتدي  أوعليه  ن يكون كل من المعتدىأيقصد به و تتميز الجرائم الدولية عن الداخلية بركنها الدولي 

 رط لقيامه توافر شرطين و هما :تخرى كما يشأن تكون في حالة نزاع مسلح مع الأ ينتمي لدولة ما و

 .خرى من دولة على أأن ترتكب  -

 . 1في حالة نزاع مسلح  ان يكونأ -

و قد  ،نسانيلا إ على شكل صور فعل ارتكابها حال الجرائم في دولية على كدتكمة نورمبيرج أن محإ

أن هتلر كما رأت إذ  ،حدى جرائم الحربلى هذه الجرائم أن تكون مرتبطة بإاشترطت المحكمة للمعاقبة ع

ريين ن لم يكن له دعم من كبار رجال الدولة العسكإ ،وحده القيام بحرب عدوانية مكن لهنه لا يالمحكمة أ

 .2خطط العدوانيةلموال الذين يدعمون اأصحاب رؤوس الأ المدنيين و و

و يعاقب  ذا كان مشكلا لها تقوم الجريمةفإ ،الحرب من حيث الفعل في حد ذاته جرائم إلى صبح ينظرأ لقد

 .طراف النزاع أ إلىتنظيما بغض النظر  أو افرد أومرتكبها دوليا سواء كان دولة 

توقيع الجزاء على  إلىثباتها و تؤدي عند إ ،بعة مجتمعةإلا بتوافر الأركان الأر  تقوم لا ن فجريمة الحربذإ

 . الجنائي الدوليالجاني الذي يقرره القضاء و القانون 

 

 

                                                           

  1 علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق، ص 222.
للطباعة و النشر و التوزيع، الجزء الأول، الجزائر،  ، دار هومةالجنائي الدوليعبد العزيز العشاوي ، أبحاث في القانون  4

 . 122، ص 4001
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 ركان الخاصة لجرائم الحرب لمطلب الثاني : الأ ا

قسام جرائم نة في الفقرة الثانية منها أفقد حصرت المادة الثام ،ساسيجاءت هذه الأركان في نظام روما الأ

 :هي قسامها ل قسم من أأو تعني جرائم الحرب و كان  ،ساسيلغرض هذا النظام الأ :)الحرب و جاء فيها

أي فعل من الأفعال التالية ضد ، 9191ت أو  98 :الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في الإنتهاكات-أ

 .حكام اتفاقية جنيف ذات الصلة(ممتلكاتهم الذين تحميهم أ أوشخاص الأ

لفات المرتكبة هي : المخا و تختص بجرائم الحرب المقصودة في هذه الفقرة الجنائية الدوليةذن فالمحكمة إ

 ربعة و هي كالتالي :لألاتفاقيات جنيف ا

 .ى الخاصة بتحسين حالة الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان الأول الإتفاقية -

 .الثانية بتحسين حالة جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار  الإتفاقية -

 .سرى الثالثة الخاصة بمعاملة الأ الإتفاقية -

 . شخاص المدنيين في وقت الحربالرابعة الخاصة بحماية الأ الإتفاقية -

 .تيانها جرائم حرب تستوجب المحاكمة ذكرت في هذه الفترة و التي يعد إ فعالو هناك مجموعة من الأ

ى أركان أخرى يختص بها كل لإضافة ه الجرائم بالإركانا مشتركة لكل هذأو قد وضعت اللجنة التحضيرية 

ربعة أوقع اختيارنا على  ،ركانا خاصة( جريمة اعتبرت أ31تم حصرها في ) قد و ،فعالفعل من هذه الأ

 :هي كالآتي  ومنها 

  القوات المسلحة إلىضمهم  أو الأطفالجريمة تجنيد :  الأولالفرع 

ذلك بتجريم  و للأطفالالحماية الكافية  جاءت لتوفير ( و81(/ب()8).2):عليه المادة ما نصت هو و

لا يسمح لهم أيضا كرها و  أوكان طوعا  سواءتجنيدهم دون سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة 

 ضافي( من البروتوكول الإ11/8المادة ) الخطر ورد في ساس هذاأ و ،1عمال العدائيةالاشتراك في الأ

                                                           

  1 أحمد أبو الوفا ، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، 4006، ص 14.
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لا نه : )ت بأالثاني و التي نصج( من البروتوكول الإضافي -9/3) إضافة إلى المادة: 9111 لسنةالأول 

يجوز السماح لا  و المسلحة الجماعات يجوز تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة أو

 1: ا اللجنة التحضيرية و هي كالتاليتهركانا وضعلهم بالاشتراك في الأعمال العدائية( ، و لهذه الجريمة أ

يستخدم  أوا إليهبضمهم  أوكثر في القوات المسلحة الوطنية أ أون يجند مرتكب الجريمة شخصا أ -9

 .عمال الحربية أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأ أوشخصا 

 .شخاص دون سن الخامسة عشر الأ أون يكون هذا الشخص أ -8

هؤلاء  أوعلم بان هذا الشخص ن يكون على يفترض أ أو ،ن يكون مرتكب الجريمة على علمأ -3

 . لخامسة عشرشخاص دون سن االأ

 . ن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي و يكون مقترنا بهأ -9

 .ن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح أ -5

 ى الطرف المعادي و اقوق و دعحعلان ني : جريمة إالفرع الثا

راف الأع الإعلان يخالف كل المواثيق و( على أن مثل هذا 99-(/ب8)،2هو ما جاءت به المادة :) و

ه و من ،جراء محاكمة عادلة لكل شخصإو  ،عليها بتوفير الضمانات القضائية التي تلزم بالنص ،الدولية

السياسية  و العهد الدولي للحقوق المدنية و،نسانالمي لحقوق الإعمن الإعلان ال ةما جاء في المادة العاشر 

نه :) حق كل شخص في محاكمة عادلة و علنية من قبل الرابعة عشرة منه حيث تنص على أ مادتهفي 

م يرجع 9191للحرب البرية لسنة ( من اتفاقية لاهاي /ج83المادة ) إلى ، ومحكمة محايدة و مستقلة (

مواطني الدولة  ى و ادع علان عن نقص حقوق ونه :)لا يجوز الإأاس هذه الجريمة التي تنص على أس

 للجنة التحضيرية تمثلت فيما يلي :( و لهذه الجريمة أركان وضحتها اعدم قبولها أوتعليقها  أو ،لمعاديةا

                                                           

  1 أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق، ص 14.
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مام محكمة معينة أاوى دع أونهاء مقبولية حقوق إ أوتعليق  أوغاء ن يتسبب مرتكب الجريمة في إلأ -9

 .من المحاكم 

 .موجها ضد رعايا طرف معاد إنهاء المقبولية أوتعليق  أون يكون إلغاء أ -8

 .إنهاء المقبولية ضد رعايا طرف معاد أوتعليق  نوي مرتكب الجريمة توجيه إلغاء أوأن ي -3

 .سلوك في سياق نزاع دولي مسلح و يكون مقترنا بهالن يصدر أ -9

 .1وجود نزاع مسلح تثبتأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي  -0

 أونسانية في مهمة من مهام المساعدة ال  موظفين مستخدمين ىجريمة الهجوم عل الفرع الثالث :

 حفظ السلام

نساني من خلال ما ئات العامة العاملة في المجال الإن الهيعلى أ(3(/ب)-(8)2) حيث نصت المادة:

 .الإيواءو كذلك وسائل  ،توفير الكساء و الفراش إلىإضافة  ،و الغذاءأتقوم به من توفير الدواء 

بعين للأمم المتحدة من حيث دورها بالقيام بإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في او أيضا قوات حفظ السلام الت

و ذلك لما تقتضيه حاجة هؤلاء  ، 2مإليهقات النزاعات المسلحة و ذلك بحمايتهم و إيصال مواد الإغاثة أو 

 .منشآت  أووحدات  أومركبات  أوما يستخدمونه من مواد  أو ،الحماية إلى

إذن فالهجوم على هذه الهيئات يعتبر جريمة يستوجب محاسبة مرتكبيها و معاقبتهم حسب نص نظام 

 .روما الأساسي

شطة بأنها: ) جميع الأعمال و الأن 8993لسنة  الإنسانيةكما عرفتها لجنة القانون الدولي و المساعدات 

دون  الطابع الإنساني فقط و الخدمات ذات السلع و توفير المادية التي تعمل من أجل و المواد البشرية و

                                                           

2 أحمد أبو الوفا ، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة، دار النهضة 

  21، ص 4001العربية، 

  2 عصام عبد الفتاح مطر ،  القضاء الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 4001، ص421.
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تلك المساعدات تعتبر أمرا لا غنى عنه من أجل كفالة الحياة الإنسانية و الوفاء بالاحتياجات  غيره، و

 .للضحايا(الأساسية 

لهذه  ساسيم المرجع الأ 9119ة الصادرة لسنة مم المتحدسلامة الموظفين العاملين في الألقد كان ميثاق 

سلامة  لتزام بكفالة ونه:) يجب الاالتي نصت على أ ه والسابعة من يمة و ذلك وفقا لما ورد في المادةالجر 

ة فإنها تلزم الدول على العمل إلى أما المادة التاسع بهاالمرتبطين  فرادالأ الأمم المتحدة و أمن موظفي و

نه لهذه الجريمة أكما  أو ممتلكاتها مقراتها وأمم المتحدة تأثيم الأفعال التي تقترف في حق موظفي الأ

 يضا تم وضعها من طرف اللجنة التحضيرية و هي :أركان أ

 .ن يوجه مرتكب الجريمة هجوما أ -9

دمة في مركبات مستخ أووحدات  أومواد  أومنشآت  أوأن يكون هدف الهجوم موظفين مستخدمين  -8

  بميثاق الأمم المتحدة.لسلام عملاحفظ ا أونسانية مهمة من مهام المساعدة الإ

المركبات  أوالوحدات  أوالمواد  أوالمنشآت  أوأن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين  -3

 .1المستخدمة على هذا النحو هدفا للهجوم

المركبات ممن تحق لهم الحماية التي  أوالوحدات  أوالمواد  أوالمنشآت  أون يكون هؤلاء الموظفين أ -9

 .للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي المنطبقة على النزاع المسلح أوتوفر للمدنيين 

  أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية -0

 .ن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي و يكون مقترنا بهأ -1

 .اع مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نز  -1

 

 

                                                           
  1 عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق، ص 161.
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 قيام دولة الاحتلال بترحيل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلةالفرع الرابع : 

قد و  دراج هذه الجريمة التي عدت من جرائم الحربالتي بموجبها تم إ (2-ب-8-2) هذا وفق المادة: و

 الدبلوماسي بروماي عندما تقرر إنشاؤها في المؤتمر بالرفض من طرف دولة الإحتلال الصهيون وبلتق

( من اتفاقية 91نص المادة :) إلىهذه الجريمة فيرجع أما أساس  ،نها المستهدفة بهذه الجريمةلاعتقادها بأ

ن لهم لأ ،الجماعي للأشخاص جبرا أوظر النقل الفردي ح إلىفهي تذهب  ،9191جنيف الرابعة لسنة 

 أوأرض دولة أخرى محتلة كانت  أو ،حتلالأراضي دولة الإ إلىنفيهم من أراضيهم  أو ،حماية قانونية

ترحيل جزء من سكان دولة  أوكما قامت بالحضر أيضا نقل ،غير محتلة مهما كانت دواعي هذا العمل 

 .1الأرض التي تحتلها إلىحتلال الإ

و هذا  ،المحتلة يعد من قبيل المخالفات الجسيمة يضاالأر  إلىالإبعاد من و  أوالترحيل  أون هذا النقل لأ

هذه الأفعال جرائم حرب تستدعي عقاب تعد و منه  ،( من اتفاقية جنيف الرابعة991) :طبقا لنص المادة

 و لهذه الجريمة أركانها كذلك وضعتها اللجنة التحضيرية و هي: ،مرتكبيها لأنهم مجرمي حرب

 ن يقوم مرتكب الجريمة :أ -9

 .الأرض التي يحتلها إلىبترحيل بعض من سكانه  ،غير مباشر أوعلى نحو مباشر  (أ)

 .خارجها أوبعضهم داخل هذه الأرض  أونقل كل سكان الأرض المحتلة  أوإبعاد ب أو (ب)

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح و يكون مقترنا به  -8

 لواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح .على علم بالظروف ا  أن يكون مرتكب الجريمة -3

                                                           

  1 سامح جابر البلتاجي ، حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، دار الفكر الجامعي، القاهرة، مصر، 4006،  ص 12.
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 نماذج لمحاكمات جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدوليةالفصل الثاني : 

لقد عانى المجتمع الدولي من ويلات الحروب التي مع مرور السنين تزداد حدتها و تتفاقم 

سيمة ليست على ج اكانت لها نتائج وخيمة وأضرار ف فيهاذلك لتتطور الوسائل المستعملة و  خطورتها

ت ئمنه أنش فكان من الضروري وضع آليات للحد منها و ،غيره إلى الأمرعدى ذلك الإنسان فحسب بل ت

تباشر نشاطها العملي من خلال ممارسة اختصاصها على  ،دولية لجنائية الدولية كآلية قانونية والمحكمة ا

دخل  2112جويلية  10 :الجرائم الأشد خطورة و التي أصبحت تثير قلق المجتمع الدولي  ففي تاريخ

ليها من مختلف الجهات و ذلك وفق إو أصبحت تتلقى القضايا المحالة  ،النفاذ حيز الأساسينظامها 

هي مجموعة متفاوتة من حيث معالجتها بمحاكمة مجرمي الحرب  اختصاصها بمحاكمة مجرمي الحرب و

اختلافها إلا  فعلى كثرتها و ،المراحل التي وصلت إليها ولها هي مجموعة متفاوتة من حيث معالجتها  و

 .من حيث التطبيق العملي للمحكمة  ،بعضها فقط إلىأننا نحاول التطرق 

دارفور في  إقليم أزمةفتناولنا نموذج  ،ية بمكانهملهما من الأعلى نموذجين رأينا أن  وعليه قمنا بالتركيز

المبحث الثاني منه فقمنا  أما، قضية الكونغو الديمقراطية في المطلب الثاني إلىثم تطرقنا  الأولالمطلب 

    ي ـــــبذكر تقييم دور المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب و هو يقتصر على التقييم النظري دون التطبيق

العراقيل  الأولفاستعرضنا في المطلب  ،للمحكمة الأساسيام ــادة الثامنة من النظـبالم الأمريتعلق  و

 خرى خارجيةو التي تكمن في معوقات داخلية و أداء مهامها التي تواجه المحكمة في آ اتــالصعوبو 

 أساساتفعيل دور المحكمة و هي تتلخص  إلى أدتالتي  الأسبابو في المطلب الثاني تناولنا العوامل و 

 . تزام الدوليينفي التعاون و الإل
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 : التطبيق العملي بالمحكمة فيما يتعلق بجرائم الحربالأولالمبحث 

 (20) إلى 2102التي وصل عددها قبل نهاية سنة على المحكمة تشرع في معالجتها و  بعد إحالة القضايا

 ستئناف فهناك قضيتانالإ مرحلة أما( قضايا 5) المحاكمة بلغتفالقضايا التي هي في طور  ،قضية

بتدائية التحقيقات الإ أما( حالات 8)ــب الأمرقيام المدعي العام بإجراء تحقيقات رسمية يتعلق  إلى بالإضافة

ذلك  كانت عن طريق المدعي العام و سواءنه لهذه القضايا طرقا في تقديمها أكما  ،( تحقيقا00فقد بلغت)

كما حصل مثلا  الأمنعن طريق مجلس  أوهو ما نجده مثلا في قضية كينيا  بالتحقيق من تلقاء نفسه و

من خلال  أما ،رف مثل قضية الكونغو الديمقراطيةق دولة طيفي قضية السودان وكذلك عن طر  أيضا

في المطلب  أما الأوليكون في المطلب  أن رتأينااو ما ه دارفور و إقليم أزمةدراستنا فسوف نركز على 

 .حالات نوعين من الإ أهمالثاني فتم ذكرنا لقضية الكونغو الديمقراطية ك

 دارفور  إقليم أزمة:  الأولالمطلب 

إحدى الميلشيات  وات الحكومة السودانية وة تتمثل في نزاع مسلح بين قالأساسيالمشكلات  أهمهي إحدى 

و بين جماعتين متمردتين هما جيش حركة تحرير السودان و حركة  «الجنجويد »المعروفة باسم  الإثنية

المحكمة الجنائية الدولية  فتحت 2115 في يونيو سنة و ،م2112و ذلك منذ بداية عام  ،المساواة العدالة و

التي منها جرائم حرب و تتمثل تلك الجرائم في الخرق الخطير  و في الجرائم المرتكبة في دارفور اتحقيق

 .1لمادة الثامنة وفقا ل

  الأمنرفور من قبل مجلس احالة قضية دإ :الأوللفرع ا

 ( منه إلى مجلس الأمن أداة وظيفية قضائية بموجبها الحق في الإحالة و التدخل01لقد أضافت المادة: )

 (8-1-5( في فقراتها: )88و التوجيه و حتى التعطيل الكامل لأجهزة المحكمة، كما منحت أيضا المادة )

 
                                       

 ،9002،،دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، مصرالجنائية الدولية و مشكلة دارفورالمحكمة ،أمير فرج يوسف  1 

 .99ص
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 . 1 و مشبوه نيابة عن المحكمةفيذية لإلقاء القبض على أي متهم أسلطة تن الأمنمجلس  إلى

المحكمة و تصرفه بموجب الفصل السابع  إلىحالة  يبسلطة إحالة أ الأمنتمتع مجلس  إلىبالإضافة 

 هذه منحه و ،للمحكمة الأساسي مالنظا من (02المادة:) يهأشارت إل المتحدة مثلما الأمم ميثاق من

كما تتيح هذه  ،الدوليين الأمن ذلك انطلاقا من مسؤوليته في حفظ السلام و مبررات والصلاحية لها 

 طرفا في المحكمة أو لم تكن كذلك.الإحالة للمحكمة ممارسة اختصاصها على جميع الدول سواء كانت 

هذه الإحالة  أنإلا  ،بالتالي فهو اختصاص دولي فيما يخص الجرائم التي تدخل في دائرة اختصاصهاو  

ا مباشرة التحقيق في القضية المحالة عليها نه ليس عليهير ملزمة للمحكمة و أغ الأمنمن طرف مجلس 

 نتباه لتنظر المحكمة في دلك لخطورة وضع ما أو حالة في دولة من الدول إلا لفتا للا الأمربل لا يعدوا 

لا يتقيد بهذه الإحالة و لا تعتبر أساسا  لأنهعدمه  أوطة تقديرية في الشروع بالتحقيق للمدعي العام سل و

ذلك بموجب  و الأمنور أول إحالة لمجلس إحالة دارف تعتبر و ( 52/0هو ما تضمنته المادة:) معقولا له و

 .2115مارس  20ي صدر في ( الذ0552القرار رقم )

  دولية إلىدارفور من قضية محلية  إقليم أزمةأولا : تحول 

بالإضافة  ثقافي عرقي و من خليط ديني و ائلـبسبب التنوع الهالأزمات في أقاليم السودان  العديد من أثيرت

ل عوام عدة فيه النزاع لتدخل الذي تطور ليم دارفورأزمة إق التي منها و، الإقتصادية السياسية و إلى الأسباب

 :ها أهمالوضع و الإخلال به و من  تأجج إلىكانت بمثابة أسباب أدت 

في الخرطوم و تلقيه الدعم من طرف الحركة الشعبية لتحرير المركزية قيام التمرد ضد الحكومة  -0

 .لقي عليه القبض فيما بعد و تم إعدامهلك بقيادة داوود يحي بولاد الذي أن ذاك و جنوب السودان

وجود وفرة في السلاح بين أيدي القبائل في منطقة دارفور لكثرة العمليات المسلحة داخلها بالإضافة  -2

 .عمليات القتال خارجها في الدول المجاورة و لاسيما دولة التشاد إلى

                                       
 .4ص ،نفس المرجع السابق ، أمير فرج يوسف 1 
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معاودة ظهور حركة التمرد التي تم القضاء عليها بعد موت زعيمها من جديد تحت مسمى )حركة  -2

حركة العدل و المساواة (  إلىضافة بالإ 2111بد الواحد محمد نور سنة ( بقيادة ع تحرير السودان

 .براهيم إسسها إسلاميون بقيادة الدكتور خليل كومة و التي أالمعارضة للح

بين حركتي التمرد من جهة و بين القوات  قليمالحرب في الإ اندلاع إلىهذه العوامل و الأسباب أدت 

 2112ع مسلحي )الجنجويد( من جهة أخرى كان ذلك مع بداية شهر مارس سنة الحكومية المتحالفة م

فكانت حربا ، حيث بدأت حركتي التمرد بالقيام بهجمات على مراكز القوات المسلحة الحكومية و الشرطة

 .1 حد جرائم الحرب إلىخطيرة وصلت  انتهاكاتبسبب وجود ، أهلية لها نتائج و خيمة

بتشكيل لجنة تقصي  2112نتهاكات الخطيرة قامت الحكومة في ماي الإ المرتكبة وجزاء لتلك الجرائم كو 

 .2 م0552بموجب قانون لجان التحقيق السوداني لسنة  ،نتهاكات و الجرائمالإق حول هذه الحقائ

النزاع  أطرافمن خلالها اتهمت جميع  ،نتائج مهمة إلىبعد مباشرة هذه اللجنة لأعمالها توصلت  

 25/10/2115في: البشير   عمر الرئيس إلىتم رفع تقريرها  و ،لجرائما و نتهاكاتبالمشاركة في وقوع هذه الإ

لمعاقبة الجرائم  و من أجل التحقيق في هذه الإنتهاكات ،إداري  تحقيق قضائي و نبتشكيل لجا أوصتكما 

 .المتورطين فيها 

ى بالتحقيق الأولعلى التقرير بتشكيل ثلاث لجان لكل منها مهمة فكلفت  طلاعهاالرئيس السوداني بعد  أمر

 .الثالثة بالجوانب الإدارية  أما ،ر الضرربج الثانية بحصر الخسائر و و ،القضائي

و ذلك عن  ،عدة محاولات في المنطقة بغية إطفاء نار فتنة الحرب الأهليةكما بذل الإتحاد الإفريقي 

      ( الخاص بوقف إطلاق النار18/12/2112)  تفاق نجامينا في:ا ها:أهمت تفاقياإطريق إبرام عدة 

 .المتعلق بالمساعدة الإنسانية  (15/00/2112: )بوجا فيأو بروتوكول 
                                       

1عمر محمود المخزومي ، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ،ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع  

 عمان، الأردن، 9008 ،ص080.  

9 مهدي محمد عاشور، المحكمة الجنائية الدولية ،جدل السياسة و القانون، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1،بيروت، 

.98، ص9010 لبنان   
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لم يكن لها أثر في الواقع لتخلف كل طرف عن  الالتزاماتإلا أن هذه  ، كان ذلك بين طرفي النزاع و

 .بل زاد الوضع سوءا بعدها لتعنت كل طرف من أطراف النزاع  الإلتزام بها

( قرارا بتشكيل  18/01/2112المتحدة ) كوفي عنان( في : ) للأممالعام  الأمينفأسفر عن ذلك إصدار 

      التمكين من متابعة المسؤولين عنها نتهاكات المرتكبة وهذا بالتحقيق في الإ و ،ة كجزاء لهمـلجنة دولي

الذي  العام و الأمين إلى( تم رفع التقرير 25/10/2115)( و في:0520القرار رقم) إلى استناداذلك  و

( ليؤكد مسؤولية أطراف النزاع من القيام بانتهاكات 20/10/2115بتاريخ: ) الأمنمجلس  إلىبدوره أحاله 

ن هذه النية كاحتمالية كانت أ و، دارفور إقليمالجماعية في  الإبادةالحكومة لسياسة  إتباعمع نفي ، خطيرة

هذا ما توصل إليه التقرير مع تأكيده على ضعف النظام  ،ينيمن طرف أفراد من ضمنهم مسؤولين حكوم

رطين في ارتكاب هذه الجرائم في عدم رغبته في محاسبة المتو  القضائي السوداني من حيث قدرته و

 بالإضافة الإنتهـاكـات، يتهم عن هذه الجرائم ويشتبه في مسؤول إسما( 50كما تضمن هذا التقرير) ،الإقليم

   (0552): قرارا تحت رقم الأمنأصدر مجلس  وبعدها ،محكمة مختصة إلىتوصية بتسليم الملف  إلى

( بعد التصويت عليه و ذلك بموافقة 20/12/2115)أعقاب صدور هذا التقرير بتاريخ:جاء ذلك في  و

المحكمة الجنائية الدولية التي  إلىدارفور  إقليمبموجبه تم إحالة ملف ، ( دول2( دولة و امتناع )00)

 .1باشرت عملها في ذلك

 . تداعياته أهم( و 3951ثانيا: مضامين القرار رقم )

و ذلك بعد مجموعة من القرارات تم إصدارها من ذي قبل كلها  الأمنبعد أن تم إصداره من طرف مجلس 

إلا أن هذا القرار هو الذي أحال ما يحدث من انتهاكات  فور،ر دا إقليمتنصب في خانة النزاع الدائر في 

من طرف عدد  الأمنو من ذلك قدمت البيانات لمجلس  العام في المحكمة الجنائية الدولية، المدعي إلى

الدول الممتنعة فتباينت مواقفها فالولايات المتحدة  أمامن الدول بعدما تم إقرار القرار من الدول الموافقة 

                                       
  1 عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص080.
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 إقليمعلى لسان مندوبتها قد أعربت و بشدة تأييدها لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات في  يكية والأمر 

ختصاص القضائي للمحكمة في نظام روما الإ ت عدم تصويتها من رؤيتها بأنر بر  و ،فور للعدالةر دا

 .                                                       رهـابع السيادة في جوهـا لأن هذا يمس طــاهـة للدول غير الأطراف فيه و فيما يخص رعايـبالنسب اسيـالأس

م القضاء أمارتكبوا هذه الجرائم مالصين فقد رأت انطلاقا من مبدأ احترام سيادة الدول أن يمثل  أما و

إنما تزيدها تعقيدا  و أن الإحالة لا تكون إلا بموافقة الحكومة السودانية لأنها لن تحل المشكلة و السوداني،

آنذاك عند  الأمنفي مجلس  اكل جهود التسوية لحل سريع و مبكر كما كانت الجزائر عضو  قوضت و

نها رأت أن الحل يكون عن طريق التصويت و كان سبب امتناعها أتمرير مشروع القرار إلا أنها لم تقم ب

و ذلك لقدرته على أن  طلاع بهذه المهمة الدقيقة و الحساسة،ضالمناسب للإ المحفلتحاد الإفريقي لأنه الإ

الضحايا فقد يلبي كل احتياجات السلام دون أن يفرط بمقتضيات العدالة التي تدين بها الجزائر لجميع 

أعرب أن مكافحة الإفلات من  و فورر دا إقليمالجرائم التي ارتكبت في  نتهاكات وبها تلك الإأدان مندو 

 .ستقرارعنصر أساسي في إرساء السلم و الإ العقاب

 الأساسيفلات من العقاب أينما حدث هي مسؤولية المجتمع الدولي بصفة عامة و هو السبب مكافحة الإف

المحكمة الجنائية الدولية من طرف مجلس  إلىفور ر لترحيب الدول الموافقة بقرار إحالة " الحالة" في دا

لرؤيتهم بأن المحكمة الجنائية الدولية هي المحفل الملائم للقيام بذلك و هو ما تم ذكره في بيان  الأمن

 .1دولة الأرجنتين

ة هي يقد صرح مندوبها بأن المحكمة الجنائية الدولموقف دولة السودان بصفتها المعنية بالقرار ف أما

بتبنيه للقرار يكون قد ضرب عرض  الأمنالضعيفة دون سواها و أن مجلس  مخصصة للدول النامية و

 هي أن السودان ليست طرفا في نظام  من جهة أخرى تجاهل حقيقة و الحائط الموقف الإفريقي من جهة و

 

                                       
  1 محمد سامح عمرو ، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 9008، ص42.
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محاكمات التي من القرار جاء بعدما قطع القضاء السوداني أشواطا كبيرة في سير ال أن و ،الأساسيروما 

 .ها دون استثناءأحكامعازم على تنفيذ  امها ومتخلالها يصر على إ

 الملاحظات و هي كالآتي: أهمالإشارة إليها و تعتبر  ( عدة مضامين يجدر0552لقد جاء في القرار رقم)

       محاكم دولية خاصة و بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية أحال إليها ينشئ الأمنكان مجلس  -0

السلطات التي منحت له بموجب الفصل  إلىفور و قد استند في ذلك ر دا أزمةمرة قضية تمثلت في  لأول و

/ب( من 02قام بتفعيل المادة ) الأمنأن مجلس  أيضاالسابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه يلاحظ 

فهي التي بدورها تعطي ، التي ارتكز عليها دون أن يشير إليها أو يذكرها صراحة الأساسينظام روما 

للمحكمة سواء قبلت باختصاصها أو لم تكن  الأساسيالحق في إحالة أي قضية لدولة طرف في النظام 

 .الأساسيوما ( من نظام ر 5كذلك المهم أن تكون هذه الجرائم المرتكبة من اختصاصها طبقا للمادة )

     كما يتضمن إلزام جميع أطراف الصراع بتقديم كل ما يلزم من مساعدة مع التزامها و جميع الدول -2

 .العام مات بالتعاون مع المحكمة و المدعيو المنظ

قابلة للتجديد و هو ما  ا( شهر 02إعطاء الحق في إرجاء التحقيق أو المقاضاة لمدة ) أيضايلاحظ  و -2

 الأساسي.( من نظام روما 01تمنحه السلطة الثانية و ذلك حسب الفقرة الثانية من المادة )

ى من القرار فقد تم إحالة الوضع القائم في داوفور منذ أن دخل نظام روما الأولبحسب الفقرة  أما -2

 . 2112من جويلية سنة  الأولاسي حيز النفاذ و ذلك في سالأ

ويض اختصاص المحكمة و ذلك قفي القرار كذلك لاسيما نص الفقرة السادسة منه أنها جاءت لت و -5

لكنهم  و مساهمةمن الدول الأخرى ال لدولة على أساس أنها قامت باستثناء مواطنين غير سودانيين تابعين

 .1الأساسي روما نظامو أنهم ليسوا طرفا في  دارفور إقليمقاموا بارتكاب جرائم في 

                                       
  1 محمد سامح عمرو ، المرجع السابق، ص75.(
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 مساهمةكما يخضع هؤلاء الأشخاص أو المسؤولين سواء سابقين أو حاليين لولاية حصرية لتلك الدول ال

ا و التي نتج عنها متحاد الإفريقي أو ما اتصل بهأو الإ الأمنفي عمليات أنشأها أو أذن بها مجلس 

  .زل عن هذه الولاية الحصريةالتنا مساهمةير أنه يمكن للدولة الغ ،هذه الجرائم بالفعل أو الامتناع ارتكاب

ة قمن الحماية من التحقيق أو الملاحهي بمثابة حصانة تمنح لهؤلاء الأشخاص و توفر لهم غطاءا  و

كتمهيد  الأساسيمن نظام روما  (58/2:)بالإشارة إليها في الفقرة الرابعة من المادةذلك  و القضائية،

و قد أبرمت  ذلك بموافقة الدولة على التقديم، الحصانة وبالتعاون فيما يتعلق بالتنازل عن  معنون  مسبق

يكية مع العديد من الدول اتفاقيات تحضر عليهم بموجبها تقديم الأفراد التابعين لها الأمر الولايات المتحدة 

 . المحكمة الجنائية الدولية إلى

ا من أجل عرقلة إنشاء و تكرار  ايكية كانت لها عدة محاولات مرار الأمر المتحدة  اتكما أن الولاي -1

الاتفاقيات التي تم إبرامها بينها و بين  إلىذلك بالرجوع  و أيضاالمحكمة الجنائية الدولية و بعد نشوءها 

   حد الآن تقيد ولاية المحكمة  إلىبعض الدول بحماية هؤلاء الأشخاص المعنيين بالمحاكمة فبذلك هي 

مما يؤثر سلبا على استقلالية المحكمة  الأمن قرارات مجلسعلى  الواضح لها ذلك جليا في التأثير يظهر و

وراء صياغة  يكية مع فرنسا التي كانتالأمر كما يلاحظ تطابق وجهة نظر الولايات المتحدة  و مصداقيتها،

 . بهذا الشكل و المحتوى  الأمنقرار مجلس الفقرة السادسة من 

،و هذا بحسب رأي جانب من الفقه الأساسيروما ( من نظام 01الفقرة السادسة جاءت مخالفة للمادة ) -8

من  دارفور إقليملأنها لم توضح الإطار الزمني و تركته غامضا بالنسبة لإعفاء أفراد القوات المتمركزة في 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فالإعفاء يتطلب فيه أن يكون سنة قابلة للتجديد فيلاحظ إذن أن 

 .1 طار زمني محددأي إ إلىر من خلال الفقرة أنه لم يشلإعفاء تقرير مثل هذا ا

                                       
  1 محمد سامح عمرو ، المرجع  السابق، ص78.
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  ة في عدم تحملها لهذه الأعباءــالة نفقات تتصل بها إلا أن الأمم المتحدة كانت واضحــتتبع هذه الإح -8

أو الملاحقات  بتكاليف التحقيقات الأمر هذا القرار سواء تعلق يلاحظ ذلك من مضمون الفقرة السابعة من و

فيها و هي  مساهمةفتكبد هذه النفقات الناتجة عن الإحالة من طرف الدول التي ترغب في ال القضائية،

من  1(005-002):أن هذا جاء مخالفا للمادتين غير يكون ذلك طواعية، الأساسيأطراف نظام روما 

اللتين حددتا مصادر الأموال المقدمة للمحكمة لاسيما الفقرتين )أ و ب( من  الأساسينظام روما 

الفقرة )ب( فحددت الأموال  أما ،شتراكات المقررة للدول الأطراف( فالفقرة )أ( حددت الإ005:)المادة

تيجة و خاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة ن ،و هذا بموافقة الجمعية العامة ،دةالمقدمة من الأمم المتح

  .الأمنللإحالات من مجلس 

فقد حدت ( 002) المادة: أماالدول الأطراف تغطية نفقات المحكمة و جمعية هي لمصادر ال ذهإذن ه

 .2 دفع النفقات و التي تكون من أموال المحكمةكيفية 

 الأساسيكما خوله بذلك نظام روما  الأمننه من حق مجلس أرغم ، ن قرار الإحالة غير ملزم للمحكمةإ

 يما أعطيت للمدعك ،مهاأمالمحكمة و قبول الدعوى صاص لختبتحديد قواعد انعقاد الإ أيضاالذي قام 

سلطة تقديرية كاملة في الشروع في  أيضاكما له  العام سلطة تقديرية في تقييم المعلومات التي تصله،

( من نظام 52): و هو مبين في المادة الأمنطرف مجلس من التحقيق أو عدمه في القضية المحالة له 

العام و المحكمة على  للمدعينتباه ر جاء ليس مقتصرا فقط على لفت الإرغم أن هذه القرا الأساسيروما 

إنما أعطى سلطة كاملة للمحكمة في متابعتها لهذه  الدوليين و الأمن وجود جرائم دولية تهدد السلم و

توقيع العقاب على المجرمين، أو تقوم بالتوقف عن متابعة هذه الإمكان من  الفصل فيها و و القضية

يخول لها ذلك، أو عدم وجود أساس واقعي يكون  الإجراءات عند اقتناعها بعدم وجود أي أساس قانوني

                                       
  1 محمد سامح عمرو ، المرجع السابق ،ص)78-75(.

  2 أمير فرج يوسف ، نفس المرجع ،ص033.
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ي في ذلك، أو أن مباشرة المقاضاة لا تخدم مصالح العدالة الدولية، أو أنها رأت بأن عدالة كافيا للمض

 . قد باشرت التحقيقات في جو تسوده العدالة و النزاهة و الشفافية الدولة المعنية

فور فقد انطلقت المحكمة الجنائية الدولية من عدم وجود جهود قضائية من قبل ار بالنسبة لقضية د أما

  نه يواجه تحديات كبرى فيما يتعلق بمجال القيام بإجراءات جنائية فعالة أو  ،القضاء الوطني السوداني

قامت بتشكيل لجنة للتحقيق  2115في حين أن الحكومة السودانية و في جوان من سنة  دارفور ليمإقفي 

جاء  و ذلك استجابة لطلب لجنة تقصي الحقائق السالفة الذكر، دارفور إقليمفي تلك الجرائم المرتكبة في 

على عدم نظر المحكمة في قضية ما  الذي ينص الأساسي( من نظام روما 08ذلك لتفادي مأزق المادة )

و للخروج من هذا  ،1 في حالتي عدم الرغبة أو القدرة من طرف القضاء الوطني في التصدي لها إلا

القرار      ( شخصا متهما حسب مضمون 02أبلغت الحكومة السودانية المحكمة باعتقالها ) أيضاالمأزق 

يات قد بأن المؤشرات غير كافية لانعدام الرغبة و الإمكانرغم كل هذا لم يلق أي تأييد أو قبول لأنه يعت و

 . ق أو المقاضاة من طرف الحكومة السودانيةيتحقالحقيقية للقيام بإجراءات ال

  للمحكمة و موقفها من ذلك  الأمن حالة قضية دارفور من مجلسإ:  الفرع االثاني

لتحقيق في الجرائم اإجراءات  ببدءبعد تحليل و تقييم للمعلومات المقدمة للمحكمة قام المدعي العام 

 أيضاو  ،(0552و جاء هذا بناءا على القرار رقم)، 2115جوان  5 ذلك في: و دارفور إقليمالمرتكبة في 

شخاص و الوثائق التي تتضمن قائمة الأ ،من خلال العديد من تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية

 قيقو التي زوده إياها رئيس لجنة التح ،المتحدة للأممالعام  الأمينالمشتبه فيهم و كان قد تلقاها من 

 .الدولية المعنية بدارفور

لاله تم من خ 02/11/2111في: الأمنتقرير لمجلس  أولم المدعي العام دق الإحالةو بموجب قرار 

لى ع عن العثور الإعلان تم هخلال من و ،يةالأولليها من التحقيقات النتائج التي توصل إ ستعراضا

                                       
  1 أمير فرج يوسف ، المرجع السابق، ص953.
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 إلىأنها سوف تقدم استنتاجات  و قليم،تهاكات و جرائم حدثت في الإمجموعة من الأدلة تثبت وجود ان

كومة الحساس تم تقديم طلب التعاون من على هذا الأ و ،دلةة بمجرد الإنتهاء من جمع كافة الأالقضا

السودان و عقد لقاءات مع المصالح  إلىكان هذا تجاوبا نتج عنه زيارة وفود  و ،مع المحكمة ةالسوداني

كانت بمثابة  ة من القضاياـــام المدعي العام مجموعــقأو بعدها  ،القضاء و غيرهم الشرطة و العسكرية و

بالإضافة  الحكوميين و المتحالفين معهم بالاعتقال في حق عدد من المسؤولين الأمر ت ومااتوجيه اته

 : نذكرهم على التوالي الذين سوف إلى قادة التمرد أيضا و

 القشيب( هارون و علي محمد عبد الرحمان) علي  أحمدقضية المدعي العام ضد أولا : 

 ارون و هوــه أحمدام إلى كل من ـــبتوجيه الإته 22/12/2118اريخ : ـة بتــة الدوليـة الجنائيـقامت المحكم

علي  أيضاو  ،مسؤول حكومي شغل منصب وزير دولة بوزارة الداخلية و وزير دولة للشؤون الإنسانية

حد قادة ميليشيا الجنجويد المتحالفة مع الحكومة  أ وهمحمد عبد الرحمان الملقب بـ )علي كوشيب( و 

كان كل هذا بين  الإنسانية(  جريمة ضد 21و ) ،( جريمة22و عددها ) قليملارتكابهم جرائم حرب في الإ

 .( 2112و  2112) سنتي 

بالقبض على كل المتهمين  الأمرى و هما قراري الأولالمحكمة وثيقتين في الدائرة التمهيدية  أصدرتكما 

الحكومة السودانية بتسليمها بمقتضى  إلى 28/12/2118السابقين بناءا على طلب المدعي العام بتاريخ: 

و هو ما قوبل بالرفض  الأساسي،( من نظام روما 12م المحكمة بموجب المادة: )أماا منون و مثولهالقا

 .1 بعدم تسليم أي سوداني لجهة خارجية يرمن طرف الحكومة و تعهد الرئيس البش

و ذلك بتاريخ: التمهيدية  الإجراءاتقام المدعي العام بإيداع طلب لدى دائرة  الإجراء اكرد على هذ و

ن الحكومة بأ الأساسي( من نظام روما 88قرار بموجب المادة: ) إلىجل التوصل من أ 05/12/2101

                                       
 1 أمير فرج يوسف ،المرجع السابق، ص )430-439(
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 أشارت أنو ذلك بعد  ،عتقال طبقا للقرارالإ ي أمر تعاون مع المحكمة بعد امتناعها عن تنفيذ  أيلم تبد 

  .1طنيةالمحاكمة الو  على لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و تصر أنها إلىا الحكومة السودانية علن

   ا رئيسةهما حدمن ثلاث قضاة و هما قاضيتين إ ةكيلجراءات التمهيدية بتشقامت دائرة الإ أيضابعدها  و

الحكومة السودانية مع المحكمة لأجل  بعدم تعاون  الأمنإصدار قرار لإبلاغ أعضاء مجلس قاض ب و

( و رغم 215/2101/5: ) بوثيقة تحت رقم  25/15/2101جراءات المناسبة و ذلك بتاريخ : اتخاذ الإ

، و عليه يمكن القول ن المتهمين لازالا طليقينقصة من حيث التطبيق لأنانها كل هذه الإجراءات إلا أ

 .2 بأن هاتان الشخصيتان تعدان من الديناميكيات المحركة للنزاع

 إدريس أبو قردة  العام ضد بحرعي قضية المد -ثانيا 

  دارفور التابعة لحركة العدل و المساواة و رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة  إقليمحد قادة التمرد في أهو  و

حيث تم توجيه اتهام له بارتكاب ثلاث تهم تتعلق بجرائم حرب تتصل  ،ق العام للعمليات العسكريةالمنس و

تحاد ة حفظ السلام التابعة للإفراد بعثتحت قيادته و الذي كان ضد أك بهجوم ارتكبته الحركة وكان ذل

الجرائم المرتكبة  ( و هذا بناءا على اختصاص المحكمة في25/15/2118) :فريقي و منشآتها بتاريخالإ

التمهيدية  الإجراءاتعن دائرة  ،م المحكمةأما( أمرا بحضوره 18/15/2115) بتاريخ: أصدرتث حي

 ( مثل بحر إدريس لأول مرة 08/15/2115) بناءا على استدعاء الحضور في تاريخ:و بعدها  ،ىالأول

م المحكمة عبر جلسات استماع أما أيضا( مثل فيها 05/01/2115) :كانت له مرة ثانية بتاريخ كما

 . م نفس الدائرةأما21/01/2115) غاية: إلىاستمرت 

     مزاعم الإدعاء له لا أساس لها أنو  ،توفر أدلة كافيةقرارها لعدم أو إأنه تم رفض تأكيد هذه التهم إلا 

الرفض من قبل دائرة ( و كان هذا 18/12/2101) تاريخ:حيث كان هذا ب ،للدعم بأدلة كافية يفتقد و

                                       
  1 أمير فرج يوسف ، نفس المرجع، ص )041-90(

9 أسمهان سعداني، النزاع في دارفور، مجلة الدراسات الإفريقية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، ألمانيا ، العدد 7، مارس 9012 

  ص90. 
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بتدائية طلب المدعي العام عن الدائرة الإ أيضا الأخيرةكما رفضت هذه  ،ىالأولالتمهيدية  الإجراءات

 . المحاكمة إلىو منها لم يتم تقديم بحر إدريس أبو قردة ، (22/12/2101: ) ى و ذلك بتاريخالأول

  «بكر نورينعبد الله بندا أ»و  «صالح محمد جربوجاموس »قضية المدعي العام ضد كل من : :ثالثا 

الثاني  أما ركان السابق لجيش تحرير السودان وهو رئيس هيئة الأ الأولفهما من قادة التمرد في دارفور  و

 إقليمحالة لحالة إطار الإفي  و تعتبر قضيتهما الثالثة المرفوعة ،المساواة على لحركة العدل وفهو القائد الأ

محكمة و كان م الأمالمثول لا مصدار استدعاء مختوم في حقهإ( تم 28/18/2115ففي تاريخ: ) ،فوردار 

ا في الهجوم الواقع على مادعائها تورطه ى حيث زعمت فيالأولجراءات التمهيدية ذلك من طرف دائرة الإ

و كجناة أا جناة مشاركين مذلك بوصفه و ،دارفور قليمفريقي في إتحاد الإبعثة حفظ السلام التابعة للإ

ذات هما بثلاث تهم ماباته قليمالع بارتكاب جرائم حرب في الإن كليهما ضأ و مشاركين بشكل غير مباشر

 .صلة بالهجوم 

 امتثلاو قد  ،في نفس الشهر و السنةمها و كان هذا أماصدرت ذات الدائرة أمرين إليهما للمثول أكما 

بتدائية ثم عقدت جلسات استماع ( في جلسة ا08/11/2101بتاريخ: ) ىالأولم هذه الدائرة للمرة أماطوعا 

ثلاث  هي و قليمالإ في حربجرائم  رتكابالتهم با بعدها تم إقرار و (18/02/2101هذه التهم:) لإقرار إليهما

( ثم تم إحالة القضية من قبل 8/12/2100) : ى بتاريخالأولالتمهيدية  الإجراءاتتهم من طرف دائرة 

( و في 01/12/2100) بتدائية الرابعة التي تم تشكيلها حديثا و ذلك بتاريخ:الدائرة الإ إلىرئاسة المحكمة 

 أن إلىشارة الإ هخلال من الطرفان بتقديم بيان مشترك تم قام (01/15) نفس السنة و بالتحديد في:

 :1و هي كالتالي  المحاكمةسائل المحددة أثناء مفقط على بعض ال سوف يعترضان المتهمين

 . الهجوم غير مشروع عتبارإ    -أ

 له فالمتهمين كانا يدركان الظروف الواقعية التي تثبت الطبيعة غير المشروعة  ،عتبارإذا تم هذا الإ  -ب

                                       
  1 أمير فرج يوسف، المرجع السابق، ص 498 .
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و بعد  ،المتحدة الأممفي السودان بعثة لحفظ السلام وفقا لميثاق  الإفريقيتحاد إذا كانت بعثة الإ   -ج

 (2)،(8):المادة إلىاستنادا  (11/12/2102ذلك تم الإعلان عن المحاكمة من قبل الدائرة في تاريخ : )

ستخدمة في أو أعيان م( المتعلقة بجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين 2)،)ه(

 .حفظ السلام أومهمة من مهام المساعدة الإنسانية 

 في المحاكمة باستمرار على( مع قرار حضور المتهمين 15/15/2102فكان بتاريخ : )سريان بدئها  أما

بناءا  و هو صالح محمد قد لقي حتفه في شمال دارفور وحد المتهمين ن أأ أساس أوامر بالحضور غير

إنهاء  يستوجب( و عليه 25/12/2102أخطر الدفاع الدائرة بعد تلقيه هذه المعلومات بتاريخ : )عليه 

الدائرة التمهيدية الرابعة بعد  ( وقامت بها12/01/2102ت فعليا في تاريخ : )التي تم ،جراءات في حقهالإ

في  ةندا و التي كانت مقرر افتتاح محاكمة المتهم عبد الله بتأجيل  أيضاو تم  ،دلة كافية تثبت وفاتهأ اتلقيه

 .(دون تحديد موعد آخر للمحاكمة 01/12/2102و ذلك بتاريخ : )  (15/15/2102تاريخ: )

 ئنافبتدائية باستثم جاء قرار الدائرة الإ ،تم تسجيلها وجود صعوبات لوجيستيةلجيل فكان التأ بسب أما

ذلك تم إصدار  إلىضافة وا   ،(08/00/2102) ( وأنها سوف تبدأ بتاريخ:02/18/2102) المحاكمة في:

ذلك باتخاذ جميع الخطوات  ندا ولمحاكمة عبد الله ب مع المحكمة جل التعاون أالحكومة من  إلىطلب وجه 

كان حضوره بناءا على ن عبد الله بندا إو للذكر ف ،تتيح تيسير الحضور للمتهمخلالها التي من  زمةالأ

 . حتجازللذكر بأنه ليس قيد الإ و ،أمر بالحضور

 يم محمد حسين قضية المدعي العام ضد عبد الرح :رابعا 

حكومي شغل منصب وزيرا للداخلية و ممثلا خاصا للرئيس السوداني في دارفور ثم بعدها  و هو مسؤول

سبع جرائم ضد  ست جرائم حرب و اتهم بارتكابه ،1فاع الوطني في الحكومة السودانيةلدلوزير دولة 

 /أ(25/2ذلك بموجب المادة : )شريكا غير مباشر و  هنه يتحمل المسؤولية الجنائية باعتبار و أ، نسانيةالإ

                                       
  1 أمير فرج يوسف، نفس المرجع ،ص 980.
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ق شخص آخر لارتكاب جريمة يتحمل عن طري ومع الآخر أ الإشتراك التي تعتبر الأساسي،من نظام روما 

د أسباب معقولة و أدلة كافية تم عتقاد بوجو و جاء هذا الإتهام عقب الإ، ه المسؤولية الجنائية الفرديةببسب

ذا الدائرة ك و ،كل من مكتب المدعي العام قام بهاستخلاصها بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق التي ا

/ب( من نظام 58/0: ) و كضرورة حتمية يتوجب إلقاء القبض عليه بموجب المادة ،ىالأولالتمهيدية 

شخص  ادعاءو الحضور من الدائرة التمهيدية عند مر بالقبض أالتي تتعلق بصدور أ، الأساسيروما 

 .1 بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة

كبر في الهجوم الأ هماباعتباره المس ،قدم المدعي العام على استصدار أمر بالقبض عليهأعلى إثر ذلك  و

نه كذلك من أات التمرد و نهم مقربين من جماعاءات الدولة بأبحسب ادعو  قليمعلى المدنيين من سكان الإ

بالقبض عليه  الأمر( تم إصدار 12/15/2100خ : )يو في تار ، وضع خطة مشتركة للقيام بهذا الهجوم

رساله إضا و تم ى بإصدار أمر بالقبض عليه أيالأولثم قامت بعد ذلك الدائرة التمهيدية ، من المدعي العام

و من ثم تقديمه للمحكمة و في نفس التاريخ قامت  2( 02/12/2102هذا بتاريخ: ) دولة السودان و إلى

     لذات الغرض كذلك الأساسيطراف في نظام روما جميع الدول الأ إلىبه تقديم طلب توجهت بأيضا 

الذين ليس لهم صفة  الأمن،الدول الأعضاء في مجلس  إلىبالمقابل كان نفس الطلب قد تم توجيهه  و

      عبد الرحيم محمد حسين  بغية التعاون مع المحكمة في القبض على، الأساسيطراف في نظام روما أ

للتعاون مع  ااستعدادا همني تجاوب من قبل هذه الدول و لم تبد أي أن ذلك لم يلق ألا إ ،ليهاإ و تقديمه

نها لم تقم بتنفيذ أ إلاعديد من الدول كانت قد تلقت هذه التوجيهات  إلىنه قام بعدة زيارات لأ ،المحكمة

قدام على المثول الطوعي بالإ أيضالم يقم  و ،دون محاكمة بالتالي فهو يبقى طليقا و ،مر القبض عليهأ

صبحت على المحك من خلال ضرب ألا يخدم بتاتا العدالة الدولية التي  الأمروهذا  ،المحكمة إلى

                                       
  1أمير فرج يوسف، نفس المرجع، ص 019.

جل القبض على عبد الرحيم محمد حسين و تقديمه إلى المحكمة، الدائرة التمهيدية موجه إلى جمهورية السودان من أطلب  9

 . 9019مارس  10المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ ،  ICC-02/05-01/12الأولى، الوثيقة رقم 
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لمجلس ( قدم المدعي العام تقريرا 0552ط بها و امتثالا للقرار )قدرتها على القيام بما ينو  يتها ولمصداق

تي تم جراءات الخر التطورات و الإليه مع آإطلاعهم على ما توصل ( لإ15/02/2118في : ) الأمن

( قام قلم المحكمة بتقديم التماس لحكومة 08/01/2118نه و بتاريخ : )أفادة بمع إ ،تنفيذها وفقا للقرار

معلومات المستجدة ذلك بتزويد المحكمة بآخر ال و ،القبض اءلقفيما يتعلق بتنفيذ أوامر إ ،السودان

 . كأقصى مدة للتنفيذ 05/01/2118في أجل محدد لا يتعدى تاريخ :  ،عبالموضو 

س بإبلاغ الحكومة أنها لم تمتثل فقام المجل ،كومة السودانيةرد من الح أيلكنه كالعادة لم يتلق  و

ن دولة السودان لأالأمر،تعاونها مع المحكمة بخصوص هذا عدم  ( و0552ية بالقرار )تها القانونماالتز لإ

 راء لتقاضي المسؤولين الضالعين في ارتكاب هذه الجرائم الخطيرة بناءا على مبدأ التكاملبأي إجلم تقم 

    محاكمة مرتكبي الجرائم  ختصاص الوطني الذي من خلاله يحث الدول علىالذي هو التوفيق بين الإ

 . 1قدرة القضاء الوطني أوختصاص الدولي الذي يكمل ذلك عند عدم رغبة بين الإ و

المحكمة لمحاكمتهم  إلىإلقاء القبض عليهم بصفتهم متهمين و بالتالي تقديمهم  ىعل أيضا متقدو لكن لم 

للمحكمة إلزامها بأي شيء  يمكن فإذن لا الأساسينها ليست دولة طرفا في نظام روما ألإصرار السودان 

فيه و منه عدم صلاحيتها على  العدم تصديقها على هذا النظام فهي بالتالي ليست دولة طرف من ذلك 

لسنة  0552حكومة السودان للقرار ) امتثالعليه من أجل  و ،2 (02/2مواطنيها و ذلك بنص المادة :)

 .دولة السودان  إلىيطالبه بتوجيه رسالة قوية  الأمنمجلس  إلىقدم المدعي العام ت( 2115

بحيث  قليمالإفي  الأخيرة بالأوضاع( 15/11/2118في تاريخ : ) الأمنمجلس  أعضاءطلع بدوره أكما 

ن ملايين المدنيين لازالوا يستهدفون على أيدي مسؤولين قدموا لأ ،نطاق ارتكاب الجرائم لازال واسعا أن

تي من خلالها نفوا هذه الأعمال وعودا وكانوا قد تعهدوا بحماية هؤلاء المدنيين و رغم عديد التصريحات ال

                                       
  1 عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية ،القاهرة، مصر، 9001، ص3.

  2 أمير فرج يوسف، المرجع السابق، ص)950-4(.
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لأدلة  هلهذه الجرائم ضد المدنيين بعد جمع مااقي الأكثربإبلاغ المجلس بتحديد المسؤولين  أيضاه قام أن و

المدعي  أن و ،2118قضاة المحكمة في شهر جويلية  إلىبدوره يعتزم تقديم قضية ثانية  و ،دامغة ضدهم

هم  مع الذين تم توجيه لائحة اتهام إليهم و الإطلاقبعدم تساهله على  الأمنالعام قدم طلبا آخر لمجلس 

و كإشارة منه في آخر المطاف أن مسؤولي الدولة ،مع كل من يحميهم  بالإضافة ،في حالة فرار

 .هم حريصين على حماية المجرمين  بقدر ما، السودانية لا يحمون الضحاي

 البشير  أحمدي العام ضد عمر حسن قضية المدع :خامسا

  00/12/2105إلى غاية عزله بتاريخ:  شغل منصب رئيس دولة السودان سوداني فقد هو أرفع مسؤول و

 02/18/2118 للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه اتهام رسمي ضده بتاريخ: قام المدعي العام أنه قد حيث

ى بطلب الأول ةالتمهيدي جراءاتدائرة الإ إلىفور كما قام بتقديم دار  إقليمفي لارتكابه عدة جرائم حرب 

بصفته  1(12/12/2115في: ) الأمرأمر بإلقاء القبض عليه و كان صدور هذا  يتمثل في إصدار

خرى غير مباشرة تتعلق بارتكابه جريمتين من جرائم الحرب و خمس جرائم مسؤولا مسؤولية مباشرة و أ

ن أولما جاء في القرار بالإضافة  ،را كافيا لإصدار مذكرة اعتقال بحقهــــو هذا يعد تبري ،انيةـنسضد الإ

و كذلك زادت من نهب  ،لها المؤيدة ات مع المجموعاتشن هذه الهجمسودانية هي من قامت بالحكومة ال

قد نتج  و ،مشروعة غير نهاأ و المدنيين قليمالإ ت بحق سكانو شن حملا قليماطق الإــــــــثروات العديد من من

تهـام الإعند توجيهها لهذا  أيضاقد كان للمحكمة  ( و02/18/2118الصادر بتاريخ : ) الأمركل هذا بعد 

في ذلك كان بناءا على الطبيعة الرسمية التي يتمتع بها عمر البشير كونه  ستنادهاا للرئيس السوداني أن

قه المسؤولية تقع على عاتهذا رئيسا للدولة و القائد العام للجيش و القوات المسلحة السودانية و على 

م أماحصانة له  عليه لا و قليمته بطريقة غير مباشرة في ارتكاب هذه الجرائم في الإهمالمس الجنائية

                                       
بتاريخ  ،ICC02/05-01/09بالسودان، الدائرة التمهيدية الأولى، الرقم  بالقبض على عمر حسن أحمد البشير، الحالة بدارفور أمر 1

  9002مارس 04
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ن تمتع الشخص أ ع بغض النظر عن منصبهم الرسمي ون نظام روما ينطبق على الجميلأ ،1المحكمة

( التي تقضي بعدم 28ك بنص المادة :)و ذل ،إليهت مااتهصانة في دولته لا تمنع من نسب الإبالح

 .عتداد بالصفة الرسمية الإ

إن البشير هو الرئيس، و هو القائد »و في هذا السياغ أكد المدعي العام لويس مورينيو أوكامبو قائلا 

الأعلى، و لقد استعمل جهاز الدولة بأكمله ، و استخدم الجيش، و جند مليشيا الجنجويد، إن هذه الأجهزة 

 .2«هي تحت مسؤوليته، وهي كلها تطيعه، و أنه يتمتع بسلطة مطلقةجميعا 

في  تدائرة الإجراءات التمهيدية للب إلى الأمرأعادت  و غير أن دائرة الاستئناف قامت بنقض القرار

طرف ثان بإلقاء القبض عليه من  بعدها تم إصدار أمر و( 12/12/2101: )المسألة من جديد في تاريخ

د أنه لم يتم بي ،ا جريمة الإبادة الجماعيةهما دتهم تضمنت إح تهامه بثلاثهذه المرة تم ا نفس الدائرة و

صدرتها الدائرة تلزم ديد من الدول رغم القرارات التي أأنه قام بزيارات متكررة لع ين معالأمر تنفيذ أي من 

       بإلقاء القبض عليه  ولازال الرئيس السوداني طليقا لعدم قيام أي دولة ،الدول بالتعاون مع المحكمة

التي اتهم بها فجريمة الإبادة الجماعية يتوجب على من أجل محاكمته في الجرائم و تقديمه للمحكمة 

و أنها قد  اهتكابا قد تم ار هلقة بعالمت المدعي العام للمحكمة إثباتها بأن يظهر أن بعض أو كل الأعمال

 ،باعتبار الرئيس السوداني قائدا و ، 3التركيبة السكانيةغرض القضاء على جزء من  بقصد أو ارتكبت

سلطة القائد العسكري بالشخص المدني المخول  يفرض القائد العسكري أولا قيادة هي حين فمسؤولية ال

و بصدد ارتكاب هذه ن القوات ترتكب أعليه أن يعرف بأ سيطرته على قواته في الوقت الذي يعرف فيه أو

وهو ما نصت عليه  ،معاقبة الجناة عل ما اقترفوه أووقوع هذه الجرائم  يتمكن من منع عندما لا و ،الجرائم

 .الرؤساء الآخرين ( بمسؤولية القادة و28المادة :)
                                       

 1 أمير فرج يوسف ، المرجع السابق، ص)987-984-98(

9 محمد بني سلامة، أزمة الدولة و المجتمع في السودان-دارفور أنموذجا-، مقال منشور، مجلة المستقبل العربي، عمادة 

 الدراسات العليا،جامعة اليرموق،الأردن،العدد917،مارس9008،ص83.   

  3 أمير فرج يوسف، المرجع السابق، ص92.
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 اني : قضية الكونغو الديمقراطيةالمطلب الث

التي حوال هي الأ و المحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة طرف إلىهي من بين القضايا المحالة  و

فعند حدوث  الأساسي،( من نظام روما 02-02تمارس فيها المحكمة اختصاصها و قد حددتها المادة )

نظام روما  اختصاص المحكمة يمكن لدولة طرف في هي تدخل ضمن ن قد ارتكبت وتكو  أكثر أوجريمة 

 ية في ذلك منهاسجلت عدة حالات كممارسة فعل و ،1تتقدم بطلب للمدعي العام للتحقيق فيها أن الأساسي

منها لم يسمح بمباشرة التحقيق فيها قصد الوصول  و ،صدار قرار بحقهاما تم مباشرة التحقيق فيها بعد إ

البيانات فهي بالتالي لازالت  جمع المعلومات و ذلك من خلال البحث و ساس القانوني والأ مدى توافر إلى

من مراحل متقدمة تظهر من خلالها الممارسة  الإجراءات إليهو نظرا لما وصلت  ،ىالأولفي المرحلة 

 الأساسيراف في نظام روما طأخرى من قبل دول جهة أالفعلية  للمحكمة الجنائية الدولية من جهة و من 

 .ليها نغو الديمقراطية التي سوف نتطرق إبرزها قضية الكو لعل أ و

 يمقراطية د: طبيعة النزاع في جمهورية الكونغو الالأولالفرع 

على البلد  ستعمار التي كانت له آثارافريقية من ويلات الإالإ مثلها مثل باقي الدول ةه الدولعانت هذ لقد 

التي حكم فيها:  (0515ذلك بظهور العديد من الثورات منذ سنة:) و ،قد استمرت حتى بعد استقلاله و

 إلىسدة الحكم و قد حكمها بقبضة من حديد  إلى)موبوتو( الكونغو الديمقراطية بواسطة انقلاب أوصله  

( حيث أطاح به )لوران كابيلا( وأنهى حكمه بعد أن قاد تمردا أيده فيه قبائل 01/15/0558غاية: )

التي قدمت لهم دعما في ذلك و بعد استيلائه  االحدود مع رواند علىالتوتسي المتواجدة شرق الكونغو 

هي التي كانت  و دعما وغندا(أ ،بورندي ،مبيااز  ،تنزانيا ،وي بمبايز  ،نغولاأ هي:) و دول من على الحكم تلقى

قامت في شرق البلاد  (0588) أكتوبرلم يشهد استقرارا ففي  أن هذا الحكم إلا ،تستضيف معارضي موبوتو

ل التوتسي ائمعارضته من طرف مؤيديه من قب أيضاكما تم  ،حركة مسلحة معلنة حربا لتحرير البلاد

                                       
  1 أمير فرج يوسف، نفس المرجع، ص954.
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حركة  أيضاكيفور فظهرت فيه  إقليمشمال  أما ،رواندا وغندا وأهما  لفاء الأمس وح الدعم من االذين تلقو 

إننا في جيش الكونغو الديمقراطية  »لكتيبة العاشرة في الجيش الكونغولي مصرحا قائلا :قائد ا للتمرد قادها

من قبل  قليمكما كان هناك تأييدا لهذا التمرد في جنوب  الإ ،«قد قررنا خلع الرئيس كابيلا من السلطة 

حيث تمكن المعارضون للرئيس من السيطرة على عدة  ،العسكرية المتمركزة هناك بإعلانها ذلك القوات

     بيد أنه تم تدارك الوضع عندما تدخلت قوات كل من أنغولا و زامبيا و زيمبابوي  ،مناطق من الكونغو

، و ذلك نظرا للسياسة الجديدة التي جاء بها لوران كابيلا في علاقته ساندة للرئيس كابيلاهي الدول الم و

 . 1مع حلفائه التقليديين، و كان ذلك نتيجة لظهور فصائل و حركات تمرد خاضعة لهذه القوى 

بلوساكا عاصمة زامبيا من  (0555)جويلية  في على إثر ذلك تم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار و

ت مااتهلإلو لم تحترم مع تبادل الأطراف  يةفاقو قد تم خرق هذه الإت ،طرف الدول الست المعنية بالصراع

فرواندا مثلا قامت بالتهديد  ،الدول ذهفالنزاع كان له محركا أساسيا يتمثل في انعدام الثقة بين ه ،فيما بينها

 . لك لعدة مراتذالبلاد و لاستئناف العمليات العسكرية شرق 

حينا آخر أنها تطارد قوات  احتجاجها في ذلك هو حمايتها للتوتسي الكونغوليين في النزاع العرقي حينا و و

ذلك  إليه الرئيس الكونغولي و ادعىالوطني الذي  الحوار عدم حضور كان سببا في الذي و ،التمرد الرواندية

 .أجل المصالحة نم( 0555)في أكتوبر 

ن طرف المحكمة الجنائية ختصاص في الجرائم المرتكبة في الكونغو الديمقراطية م: مدى الإالفرع الثاني

 الدولية 

 ا و ينقسم إلىإن الاختصاص يقصد به أهلية المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الدعوى المحالة إليه

 :تتمثل فيم يلي  أربعة أنواع

 

                                       
1 سمية بلعيد ، النزاعات في إفريقيا و تأثيرها على مسار الديمقراطية فيها-جمهورية الكونغو الديمقراطية نموذجا-،مذكرة 

. 025، ص9010ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،  
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  شخصيالختصاص الإ:  أولا

ة ـا مبدأ المسؤولية الجنائيــهأهمة بمبادئ و لعل ــــللمحكمة الجنائية الدولي الأساسياء نظام روما ـــــلقد ج 

تم توجيهه للوبانغا بصفته مواطنا من جمهورية الكونغو  تهام الذيالإ الذي يدخل ضمنه الإطار هو ة والفردي

المتهم يكون الشخص  ) الدولة التي على أن: )ب(( التي تنص02/2و ذلك طبقا للمادة : ) ،الديمقراطية

يعد  صاصها وجل ممارسة المحكمة لاختوفرها من أشروط الواجب تال حدالذي يعتبر أ حد رعاياها( وأ

ذكر المبادئ العامة للقانون  الذي الأساسيا ـمن نظام روم أيضااب الثالث اني كما جاء في البثالشرط ال

حيث احتوت على ثلاث  «لا جريمة إلا بنص  »:أنه على حيث نصت منه( 22المادة:)سيما  لا و الجنائي

عدم »و التي تضمنت ( 22) دة:ثم الما ،«لا بنصعقوبة إ لا»:فكان نصها( 22) المادة:أما  فقرات و

 «لمسؤولية الجنائية الفرديةل »فتطرقت  (25المادة:) أما ،في فقرتين كانت و «شخاصعلى الأ رجعية الأثر

 .«ماا( ع08قل من )أ هم الذينشخاص لا اختصاص للمحكمة على الأ»فذكرت بأنه:( 21)المادة: و

 .النوعي الإختصاص:  ثانيا

 لاسيما منها جرائم حرب التي كان على إثرها صدور الأمر لقد تم ارتكاب جرائم عديدة في الكونغو و
العسكري المسمى بالقوات الوطنية على مؤسس حركة اتحاد المواطنين الكونغوليين و قائد الجناح  بالقبض

     وري شرق الكونغو حيث دار نزاعا مسلحا فيه تيإ إقليمفي  ( لوبانغا ) الكونغو الديمقراطية توماس لتحرير

الزج بهم في هذا الصراع  سنة و (05) طفال دون سنأقيامه بتجنيد  وجهت إليه هو برز تهمةأكانت  و

و سياسة خطة أ ا ترتكب في إطارملاسيما عند و ،اختصاص المحكمةن جرائم الحرب تدخل في لأ ،الدائر

طار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم و يقتصر على أشدها خطورة و تكون موضع إو في أعامة 

و مقبولية الدعوى وفقا للمادة: أكما يمكن للمحكمة الدفع بعدم الاختصاص  ،اهتمام المجتمع الدولي بأسره

(05)1. 

                                       
  1 أمير فرج يوسف، نفس المرجع،ص)980-952-958-933(.
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                                                                                   ختصاص الزمني الإ:  ثاثال

أي ليس  الأساسيلا يكون هذا الاختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام 

 : نهأالتي نصت على  الأساسيمن نظام روما  (00:)و هو ما أكدته المادة (10/18/2112) قبل تاريخ:

ما  هو ( و الأساسي) ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام 

( 2112-2112)دة مابين سنتي تالممعلى الفترة  المحكمة اقتصر يتحقق في قضية الحال حيث أن نظر

اختصاص  في تدخل لا هي إذن و حقيقالت السابقة لهذا التاريخ لم يشملها الأفعال أماالمرتكبة  بالنسبة لجرائم

 .1المحكمة الجنائية الدولية 

 ختصاص المكاني: الإ رابعا

و هي  الأساسي( من نظام روما 5ادة: )في الجرائم المنصوص عليها في الم للمحكمة اختصاص ينحصر

إلا أن ممارستها لهذا الاختصاص  ،الإنسانية و جرائم الحربالجرائم ضد  الجماعية و جريمة الإبادة من كل

على دولة  استثناءا فيمكن ذلك أماهذا كأصل  و الأساسي دولة طرف في نظام روما إقليمعلى  إلالا يكون 

( من المادة: 2) جاء في الفقرة: من بينها ما ختصاص وهذا الإ فق شروط مسبقة لممارسةليست طرفا و 

( جاز لتلك الدولة 2لازما بموجب الفقرة: ) الأساسيإذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام  )( 02)

ا يتعلق بالجريمة قيد مفي أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة

أو تكون الممارسة  ،(5) وفقا للباب: استثناء أو تتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير و ،البحث

نظام في قضية الحال فقد جاءت الإحالة من قبل دولة طرف  أما الأمن، مجلس طرف من حالة الإحالة في

( 02إيتوري التابع للكونغو وفقا لنص المادة: ) إقليمأن الجريمة المرتكبة كانت على  و الأساسيروما 

من  المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر إلىيجوز لدولة طرف أن تحيل  »ى: الأولالفقرة 

                                       
  1 أمير فرج يوسف، المرجع السابق، ص)950(.
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في الحالة  ،المدعي العام للتحقيق إلىن تطلب أ و المحكمة قد ارتكبت في اختصاص الداخلة الجرائم

 .«تهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم لبت فيما إذا كان يتعين توجيه الإبغرض ا

تكون مشفوعة بما هو في متناول  الظروف ذات الصلة و ،المستطاع حالة قدرالإتحدد  »الفقرة الثانية: أما 

  ختصاص على دولة وقع علىأنه يمكن ممارسة الإ إلىبالإضافة  «دة ية من مستندات مؤ يلالدولة المح

أو دولة تكون الطائرة أو السفينة مسجلة باسمها و ارتكب على متنها  ،ها سلوك يكون قيد البحثإقليم 

للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسيالنظام  مصادقتها على ولقد أصبحت الكونغو دولة طرف بعد، جريمة

 . 1(00/12/2112) :بتاريخ 

  : الإجراءات المتبعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية في قضية الكونغو الديمقراطية الفرع الثالث

طرف في نظام الجنائية الدولية بصفتها دولة  المحكمة إلىجمهورية الكونغو الديمقراطية حالتها  تحالأ

( و هي من بين أولى الإحالات 02( و ذلك تطبيقا للمادة :)05/12/2112في تاريخ :) الأساسيروما 

ويعتبر هذا الإجراء ، م المحكمةأماالذي يعرض  الأولالتي قدمت للمحكمة كما يعد المتهم في قضيتها 

ايا حق الضح إلىبالإضافة  ،يتوري الأكثر تضرراإ إقليمن بارقة أمل و خاصة منطقة بالنسبة للمتضرري

 «وكامبوألويس مورينو »الإعلان عن بدء التحقيق الذي تولاه  تم كما ،الإجراءات التمهيدية في المشاركة في

( عن 22/11/2112) بعد أن قرر أن هناك أساسا كافيا لذلك بعد تقييمه للمعلومات المتوفرة لديه في:

العدالة  إلى المسؤولين تستدعي جر جرائم خطيرة هي و ،2112 سبتمبر وجود جرائم ارتكبت في الكونغو منذ

و كنتيجة  ،ة في تقدم العدالة الدوليةخطو  أهمبفتح أول تحقيق للمحكمة يعتبر  العام و أكده المدعي ما هذا و

توقيع اتفاقية تعاون بينهما في أكتوبر  إلىالكونغو تم اتخاذ هذا القرار بالإضافة  للتعاون بين المحكمة و

 .لمحكمة بالبدء في التحقيق بالجرائم المرتكبة في الكونغو و التي منها جرائم حربليسمح  هبموجب 2112

                                       
 .(25-954نفس المرجع،ص) ، أمير فرج يوسف 1
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زعيم حركة اتحاد الوطنيين  «لوبانغا  »هذه الجرائم تقع مسؤوليتها على عاتق الجماعة المسلحة بقيادة  و

و يقودها القائد  ثنية الهيما الجنوبية،هذه الحركة التي تعد منظمة سياسية مسلحة مكونة من إ،الكونغوليين

Kahwa 1 المدعي العام قدمه للدائرة التمهيدية في:من بحقه مذكرة توقيف بطلب  صدر الذي 

ثلاث أمراء  إلىبالإضافة ،التحقيق في الجرائم المرتكبة  ء( شهرا من بد08( بعد مرور )02/10/2111)

هما زعيمي كل من الجبهة القومية  حرب آخرين لمجموعات مسلحة اثنين منهما قاتلا ضد لوبانغا و

الذي تعتبر  «لوبانغا  » فيما بعد تم إصدار المذكرة بحق و ،يتوري اجية و القوات المقاومة الوطنية إندمالإ

غاية صدور حكم بشأنها و بعد تاريخ صدور المذكرة في  إلىقضيته أولى محاكمات المحكمة التي تمت 

 إلىالحكومة بتقديم المتهم الذي كان محتجزا لديها  إلىالعاشر فيفري من نفس السنة تقدمت الدائرة بطلب 

التي وقعت في فترة  عن الجرائم المقترفة و ( لمحاكمته08/12/2111الذي تم نقله إليها في :) و ،المحكمة

وقد كان عرضه  ،( في نزاع مسلح ذي طابع غير دولي02/18/2112 إلى 10/15/2112امتدت من :)

بحضور محاميه في إطار جلسة  ( و21/12/2111) ى في:الأولعلى الدائرة التمهيدية في المحكمة للمرة 

في نفس السنة من شهر نوفمبر و لتأكيد التهم الموجهة إليه تم عقد جلسات  و إجراءات لمدة ثلاثة أسابيع

( بصفته مسؤولا جنائيا و شريكا في تلك الجرائم 25/10/2118) تأكيد التهم في:بعدها ليتم  ،ستماعالإ

للإعداد  و ،التهم لها أدلة كافية تثبت وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بذلك أن رأت بعدما ،إليه الموجهة

جانفي  إلى 2118سبتمبر) الممتدة من:للمحاكمة تم عقد جلسات استماع بهدف التمهيد لها في الفترة 

لتقرر بعدها  ،ى المكونة من ثلاث قضاة بينهم رئيساالأولذلك من طرف الدائرة التمهيدية  ( و2118

أنه تم تأجيل  ( إلا22/11/2118المحاكمة في:) دء( ب02/12/2118:)ى فيالأولبتدائية الدائرة الإ

محاكمة عادلة ( لعدم إمكانية إجراء 02/11/2118بالتالي توقيف المحاكمة في :) النظر في الدعوى و

لة التي تحصل عليها رهنا بوفائه على شروط المحافظة ددعاء لم يقم بالكشف عن كامل الأن الإبسبب أ

                                       
  1 سمية بلعيد ، المرجع السابق، ص140.
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لإفراج ى أمرا باالأولبتدائية لتصدر بعدها الدائرة الإ ،لمعنيينابسريتها من دون موافقة مقدمي المعلومات 

من طرف  الأمرليستأنف  ،لاستحالة قيام محاكمة عادلة( 12/18/2118غير المشروط عن المتهم في :)

ستئناف من إيجاد حل لكي تتمكن دائرة الإ و ،ايستئناف مفعولا توقيفدعاء و يقدم طلبا لإعطاء الإالإ

بتدائية الدائرة الإ إلىستئناف لإو منه تمت إحالة المسألة من جديد من قبل دائرة ا ،كان له ذلك و لةأللمس

بتدائية يرجع للدائرة الإ الأمرمع التأكيد أن  ،في قرار الإفراج عن المتهم ليعاد النظر (20/01/2118في:)

 .1لاستئناف المحاكمة عند رؤيتها من إمكانية إجراء محاكمة عادلة

م ضرب تعليه ي و ،هذه المحاكمة فشل إلىأن يؤدي  الأمرحيث كاد  ،الإفراج المؤقت نه لم يتم منحهأ غير

هذه  و، امنه سيما التعويضات لا و الضحايا حقوق  بالتالي ضياع مصداقية المحكمة الجنائية الدولية و

( 58:)لقاعدةما أقرته الفقرة الثالثة من ا هو و في جميع الأحوال من طرف المحكمة ن تحترميجب أ لحقوق ا

 الأساسيقواعد الإثبات بموجب نظام روما  الأضرار المتضمنة في القواعد الإجرائية و المتعلقة بتقدير جبر

أقرتها المحكمة  التي تعويضات التي تدخل ضمن الإجراءاتالالذي يوفر للضحايا فرصة الحصول على 

له الذي أنشأت  المستشار القانوني العام سيما ما تعلق بمساعدة الضحايا و لا في الجمعية العامة و

لتقديم الدعم للضحايا و ممثليهم القانونيين فيما يتعلق بالمشاركة في  2115المحكمة مكتبا في سبتمبر 

 .الإجراءات و الحصول على التعويضات

 بيد أنه تم الكشف عن هذه المواد و إتاحتها للقضاة لتمكينهم من القيام بتحديد أسلوب يكون مناسبا 

ثرها رفع م على هذه الموافقة التي تم على إحصول المدعي العا ي وثيقة و كان ذلك بعدللكشف عن أ

ى الأولبتدائية عليه صدر قرار من الدائرة الإ وقف الإجراءات في القضية لتراجع أسباب التوقف و

 (21/10/2115: )( برفع وقف الإجراءات و إجراء المحاكمة بتاريخ08/01/2118) للمحكمة بتاريخ:

    بدأت  ،دليلا (005كانت )ام المدعي العام بعرض الأدلة التي ــحيث ق ،اتـسالذي تم فيه افتتاح الجل

                                       
  1 أمير فرج يوسف ، المرجع السابق، ص 129.
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 إلىم المحكمة إضافة أمابشهادتهم  ا( شاهد21مع إدلاء )( 02/18/2115 إلى 21/10/2115من :)

دعاء العام و شاهدين من جهة الدائرة نفسها و قد قامت المحكمة بإعداد ( منهم من جهة الإ28استدعاء )

( 05حيث مثلت حماية الشهود مسألة رئيسية قبل المحاكمة و أثناءها فتم إدراج )ببرنامج حماية تابع لها 

( شهود قاموا بإدلاء شهادتهم في إطار تدابير اتخذت داخل المحكمة 8) في هذا البرنامج منهم اشاهد

من ج( -58) جاء في المادة: ما هو التدابير و غيرها من استعمال أسماء مستعارة  و ريف الصوت وكتح

  الشهود  و ( المتعلقة بحماية المجني عليهم2-2-18/0المادة:) أيضاو  ،للمحكمة الأساسينظام روما 

بالضحايا المتعلق  الثالث العام في القسم المبدأ من (81):كر في القاعدةما ذ هو و هم في الإجراءاتاشتراك و

  .1(88القاعدة ) في هو ذلك بإجراء تدابير لهم و و الثاني الفرعي في القسم التي أقرتو حمايتهم  و الشهود و

كانت لهم إمكانية رؤية الشهود خلال فالمتهم و دفاعه  أماعلانية  ة وـــــاداتهم كاملــــ( شهود شه2كما أدلى)

دعاء ود الذين تم استدعاؤهم من طرف الإب الدفاع كل الشهجو كما است، المحكمةإدلاء شهادتهم داخل 

ى في تاريخ القانون الدولي و قد شهدت سير المحاكمة مشاركة فعالة الأولتعد هذه المحاكمة  و ،العام

بعد الانتهاء من هذه المحاكمة عبر كل مراحلها تم إصدار الحكم بإدانة المتهم جراء ارتكابه  و ،للضحايا

حتجاز لدى ات و هي المدة التي قضاها قيد الإ( سنو 1) إنقاص عسجنا م ً( سنة02) :جرائم حرب بــــ

طالب  الذيبعدها تم استئناف الحكم من قبل المتهم  ( و02/12/2102تاريخ :) كان ذلك في المحكمة و

 .أيضاهو طلب المدعي العام  و تخفيضها وبتبرئته أو إلغاء العقوبة أ

 

 

 

 

                                       
 .(094-189ص) ،، المرجع السابقأمير فرج يوسف 1 
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 .المبحث الثاني : تقييم دور المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب

حث الدول على  العمل ة والجرائم الدولي ارتكاب من الحد الأساسي ء المحكمة الجنائية الدولية هدفهإن إنشا

الدولي من أجل  وضع  المجتمع  خطوة خطاها أهمالمتهمين بارتكاب هذه الجرائم فبذالك تعد  لمقاضاة

حقوق الإنسان من خلال وجود قضاء جنائي  دولي دائم له فعاليته فإذن   احتراملية فعالة  تعمل على آ

كان ذلك في  ة سواءالأساسي حرياته ة تكفل  للإنسان حقوقه ودعامة حقيقي ضمانه أساسية و يعتبر هو

      داخلية العديد من العوائق  منذ نشأتهارغم ذالك صاحبت هذه المحكمة  أو الحرب لكن والسلم  وقت

فمرتبطة  بمحاولات عرقلة   الثانية أماو  للمحكمة الأساسيفي النظام ى متضمنة الأولف خارجية أخرى  و

 .1 عمل  المحكمة و صرفها عن تحقيق أهدافها

 داء مهامها التي واجهت  المحكمة في آ صعوبات عراقيل و الال: الأولالمطلب  

ية للمحكمة  يقفناتجة عن الطبيعة التو المحكمة تعترضها مجموعة من العوائق و أن ذكرنا بأن  كما سبق

سعي القوى  الدولي و ام القانونيـناتج عن طبيعة النظهو  ا الخارجي فمنه ماأمفهو في ذاتها عائق داخلي 

ها مجرد و جعلالك بمحاولتهم السيطرة على المحكمة المحافظة عليها و ذ على تغليب مصالحها والكبرى 

العملي  ما يؤثر ذالك على الواقعملمصالحهم الخاصة  وللسياسة العالمية المنتهجة  مؤسسة تابعة

 .للمحكمة  بعدما بدأت  ممارستها  الفعلية لعملها 

 محكمة لل الأساسيالعراقيل و الصعوبات الداخلية المتصلة بالنظام  : الأولالفرع 

على جميع الدول  القانون  يقالدولية بهدف تطب ائيةـالجن للمحكمة لإنشاء المحكمة الأساسيالنظام  صدر لقد

تعارض مصالحها  الدول الأطراف و قفين مواب للتباين الكبير اليسيرلا  السهل و الأمرأنه لم يكن ب إلا

الدولية القائمة كان نتيجة  التوازنات ارـن بعده توافق في إطبروز خلاف كا إلىأدى  مما منها الكبرى خاصة 

سلطات المحكمة مما يؤثر بشكل كبير على ل احلول وسطى كان فيها تقييد إلىتنازلات تم الوصول بها 

                                       
  القاهرة ،النهظة العربية  للنشر و التوزيعدار ، ضمانات العملية الجنائية الدولية  لحقوق الإنسان، صالح زيد قصيلة 1 

 .301ص، 9002مصر،
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الدولي  تكون أداة حقيقية لتطبيق قواعد القانون  إيجابية بحيث جعلها أكثر عملها و ممارسة و فعاليتها

 الجنائي

 العراقيل و الصعوبات الناتجة عن تقييد اختصاص المحكمة  : أولا

 لإخراج المحكمة كان لابد من تنازلات لجمع الآراء المختلفة و لتوسيع دائرة الإنضمام  إليها كان له الأثر

 تصاصات المحكمة المخولة لها بمقتضى نظامهاالسلبي مما ولد نقاط ضعف و قصور انعكس على اخ

 . الأساسي

 ختصاص الموضوعي للمحكمة تقييد الإ -3

ذلك في مسودة اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة  رائم جاءجختصاص تم النص على سبع ففي هذا الإ

 المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين فقد ذكرت الوثيقة ثلاث جرائم تمثلت في الجرائم

 عتراضرغم خطورتها إلا انه تم الإ المشروع بالمخدرات و غير رجاائم الإتجر  و ،جرائم الإرهاب بهم و

بشدة بحجة عدم وجود تعريف لها متفق عليه مع عدم رغبة دول عديد بالسماح للمحكمة من  و ،عليها

لوطني الذي ترك له في الأصل او تركه للقضاء ، ل هذا النوع من الجرائمها على مثممارسة اختصاص

  :  و هي أربعة جرائم ،1مكمل له قضاءك المحكمة فيها إلا إلىتم اعتمادها فيما بعد بحيث لا يلجأ جرائم 

 جرائم الحرب  -

 جرائم العدوان -

 الجرائم ضد الإنسانية -

 جرائم الإبادة  -

تم اعتمادها في التي أخرى فيما يخص الجرائم  االجرائم بل أضيفت قيوديق على عدد لم يقتصر التضيو 

 . هذا النظام

                                       
  1 منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية،دار الجامعة الجديدة للنشر، ط1،الإسكندرية،مصر،9003، ص145.
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 حرب ختصاص في جرائم الد الإيتقي -أ

 اراستخدام أسلحة الدم ة تجريماستثنت مسأل أنها إلاالمادة الثامنة  صور جرائم الحرب في تم ذكر لقد

أنها لا توجد قاعدة في القانون الدولي بشأن الشامل بعد اعتراض الدول الكبرى عليه و حجتها في ذالك 

ات للقوانين و أعراف الحرب في هاكنتكان له جمع كل الإ الأساسيغير أن النظام  ،الأسلحة هذه خطر

اتفاقية واحدة و بالتالي فمبدأ الشرعية المكتوبة ثابت في مجال القانون الدولي الجنائي و منه فالقضايا 

م الحرب من طرف القاضي الجنائي ئلاسيما قضايا جرا الفصل فيها و التي تطرح على المحكمة يسهل

  2الموضوعية العراقيل، في حين أن هناك من يرى أن هذا المبدأ يعد أحد 1الدولي المختص بالفصل فيها

( يجوز للدولة عندما تصبح 02من المادة:) (0الفقرة:) أحكام ( بالرغم من022) في المادة: أيضاكما وردا 

أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان  الأساسيطرفا في هذا النظام 

( لدى حصول 8ليها في المادة )إ ا يتعلق بفئة الجرائم المشارمو ذالك في ،عليها الأساسيهذا النظام 

ارتكبت في  و أن الجريمة قدأ ،ارتكبوا جريمة من تلك الجرائمقد ك الدولة لدعاء بأن مواطنين من تا

هذه  أحكام في النظر يعاد و ،الصادر بموجب هذه المادة الإعلانوقت سحب  أيو يمكن في  ،هــاإقليم

ستثناء مخالفا و يعد هذا الإ ،(022)من المادة  (0:) قا للفقرةيعقد وف الذي ستعراضيالإ المؤتمر المادة في

تقبل بذلك  الأساسيهذا النظام  التي تصبح طرفا فيالدول  »ى :الأول( التي ورد في فقرتها 02) ادة:للم

لفا للمادة: مخا أيضاكما يعتبر  . (5يها في المادة )لكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إاختصاص المح

 . الأساسيداء أي تحفظات على هذا النظام بلا يجوز إ»نه:( التي تنص على أ021)

تناقض صريح مع قواعد القانون الدولي و هذا ناتج عن  إلىة أدت ضحد في هذا النظام ثغرة وان يوجإذ

مما ولدت  لازالت تقوم بها و المحكمة نشاءإيكية قبل الأمر تلك العراقيل التي قامت بها الولايات المتحدة 

                                       
 (.148-145) ، صرجع السابقالم،  منتصر سعيد حمودة 1

2 عبد الله رخرور، الحماية الدولية الجنائية للأفراد وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير  

.33، ص9000جامعة الجزائر،، كلية الحقوق، في القانون   
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( كان ينتظر 2102لسنة :) ستعراضيو لسد هذه الثغرة في المؤتمر الإ صعوبات في سير عمل المحكمة

 كأن و هي بقيت كما ي تغيير ويمس المادة أ لم انه لم يحدث ذلك و لاهذه المادة إ أحكامإعادة النظر في 

 . ستثناء استحداث لنظام آخر داخل الميثاقهذا الإ

 ختصاص في جرائم العدوان تقييد الإ  -ب

  الدولية الأخرى ترتكب بسببها  معظم الجرائمد خطورة على البشرية و شلا زالت الأ كانت هذه الجرائم و

قرار يهدف لتعريف العدوان  إلىن الجمعية مو لقد تم التوصل م الجرائم أثنائها فهي بذلك تعتبر أ و

النقائص  جوهرية في دعم النظام القانوني الدولي بالرغم من العيوب و مساهمةيعتبر هذا القرار  ة وتيهملأ

المسؤولية الشخصية عن  عدم إقرار لمبدأ إلىعلى صور العدوان كلها بالإضافة  ابته كعدم اشتمالهشالتي 

 . 1جريمة العدوان

بحيث أثار  ،ائهاجر ما يتعلق بجريمة العدوان و ذلك بإخرى في اختصاص المحكمة فيوجود ثغرة أ أيضا و

إدراج جريمة العدوان غلبية التي حرصت على م يكن محل اتفاق بين الدول رغم تأييد الأل و اجدلا كبير 

نها جريمة أكيد على  جل منعها و للتأأمن راجها إد إلىللحاجة  ،عي للمحكمةو ختصاص الموضضمن الإ

يكية كان لأغراض الأمر الولايات المتحدة  مبرزههم قلة و أ من عارض ذلك و أمابمقتضى القانون الدولي 

لية الجنائية ن المسؤو أالدولي لا يتضمن سوابق دولية بشن التنظيم أمثل  بها سانيد قانونية احتجواسياسية بأ

 .لعدوان فراد عن جريمة اللأ

حتكار وراء ذلك الإ تهدف من تيكية كانالأمر ن هذه الحجج ليست مقنعة فمثلا الولايات المتحدة أغير 

اص خالها في اختصة فيما يخص جريمة العدوان بعدم إدبالسلطة المطلق الأمنمن خلال احتفاظ مجلس 

 الأمنلعرقلة صدور قرار من طرف مجلس  «الفيتو  »و كانت ردود فعل كثيرة كاستعمال حق ، المحكمة

الأمم المتحدة للسلام ( و القاضي بمد عمل بعثة 21/11/2112: ) بتاريخ  «البوسنة و الهرسك  » في:
                                       

، 1ط، بحث منشور في كتاب المحكمة الجنائية الدولية، لشخصية عن جريمة العدواناالمسؤولية ،  ابراهيم الدراجي 1

  . 175 ص، 9004سوريا، دمشق، مطبعة الداودي،
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لة من اءتكون قراراتنا موضع مس أنلا يمكن  »وبها :مندخرى كقول شواهد عديدة أ إلىضافة بالإ هناك

 .1 «جانب محكمة لا نعترف بولايتها 

هذا  إدراج لىع أيضاالذي اعترض «الكيان الصهيوني  » جانب هذه المعارضة التي كان منها إلى و 

بدون  «ميثاق روما  »لصالح في الأخير خرى فقد صوتت رضة الأاالدول المع أما ،ختصاص للمحكمةالإ

( في الفقرة الثانية التي تبين ممارسة 5) :هو ما نجده في المادة  و ،المصادقة عليهمنه تمت  تحفظ و

( اللتان تم من خلالهما تعريف الجريمة 022و020: )ة على هذه الجريمة وفقا للمادتيناختصاص المحكم

اقتراحات على أي ح ختصاص على هذه الجريمة كما لا يمكن طر وضع شروط لها تتعلق بممارسة الإ و

إلا التعريف لا يتم  إلىضافة بالإ ،النفاذ لا بعد سبع سنوات من بدءإجراء تعديل عليهما هاتين المادتين لإ

ختصاص لا يمكن اعتماده إلا بعد مرور مارسة الإم أماغلبية الثلثين جميع الدول الأطراف أو بأ بموافقة

مجال  نه لاالتي لم توافق فإ أما ،ةقبول الدول الموافقبو أ ،يداع صكوك التصديقسنة واحدة من تاريخ إ

 من أحد مواطنيها وها أإقليمارتكبت في  لو و حتى الجريمة هذه يخص عليها فيما ختصاصهذا الإ لممارسة

 .ي عقاب عن أ أىبمن بعيدة عن كل ملاحقة و الجريمة هفهذه المدة الطويلة تجعل الدولة المرتكبة لهذ

مكانية منح للدول الموافقة التي لها إيللدول الغير موافقة فمن الغرابة أن طي أع ،ستثناءذا كان هذا الإإ

محكمة من ممارسة اختصاصها عليها فيما يتعلق بهاته الجريمة في لا امتناع عدم قبول التعريف و بالتالي

لحق في النظر في حال اللمحكمة  و ،مت بعدهاضنرفض ذلك من طرف الدول التي ا مكنحين لا ي

 .ختصاصتكون قد قبلت بهذا الإدولة طرف  إقليمفي  ،طرف يرالجريمة من دولة غارتكاب 

مما يصعب  تهااتضعف صلاحي ذن فوجود مثل هذه الثغرات هي بمثابة عراقيل تعطل عمل المحكمة وإ

 . فلاتهم من ذلكإبالتالي  عقابهم و كمة مرتكبي هاته الجريمة وامح

 

                                       
 .( 131، ص )المرجع السابق،  ابراهيم الدراجي 1 
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  نسانية تقييد الاختصاص في الجرائم ضد الإ  -ج

طار هجوم إنما هي ارتكاب الأفعال المشكلة لها في إو كذلك لم يكن هناك تعريف يصف هذه الجرائم و 

ت الفقرة الثانية منها ء( و جا8) تم ذكره في المادة : ،و يعتبر هذا معيارا فقط، منهجي أوواسع النطاق 

يكون  أنبادة الجماعية و المدنيين كالإها ضد أي مجموعة من يكون موج أنهو  لتوضيح معنى الهجوم و

كان  إذايكتنف الغموض عبارة هجوم واسع النطاق فيما أنه منظمة في حين  أوذلك تطبيقا لسياسة دولة 

قصد في الحالتين كان ال نإ الأفعال المشكلة لهذه الجريمة و أوتساع في النطاق يقصد به الضحايا الإ هذا

يخلفه  ما و  واحد هجوم إطارالمعيار كمي يستبعد الجرائم المرتكبة في  أنتكمن في  أيضافثمة صعوبات 

 أيضاصغيرا و بالتالي يعد هذا التقييد ثغرة  أوكان وقوعه على تجمع سكاني كبيرا  إذامن ضحايا و فيما 

 تستوجب إعادة النظر فيها و العمل على سدها.

  الأساسيالجرائم المرتكبة بعد نفاذ نظامها  ه علىتقييد اختصاص المحكمة بقصر  -2

امها ـــثر لذلك في نظأنه لا أ إلاهدف المحكمة هو معاقبة مرتكبي الجرائم التي تمس المجتمع الدولي  إن

 يقتصر ذلك على الجرائم اللاحقة دون السابقة تطبيقا لمبدأ عدم تطبيق القانون بأثر إنما و الأساسي

هناك  كيف يكون  إذن ،لا تخضع للتقادم الجرائم أن تؤكد (25المادة:) أن حين في ، 1(00:)المادة ي فيرجع

م عض أمازة ـــــعاج ةــالمحكم يضعما  هو المجرمين و ادتين من حيث طبيعة الجرائم وــتناسب بين الم

الجرائم المستمرة هي تلك التي تستلزم  أنتا جدلا كبيرا بحكم اللتان خلف و ئم كالمستمرة و المتراخيةالجرا

خص في الجرائم هو ما يوجد بالأ و، مع النتيجة لفترة زمنية طويلة زمةاستمرار الأفعال بحيث تكون متلا

تتمثل سهام الجرمي في جرائم ن هذا النوع يظهر في حالة الإلأ ،ذات طبيعة جماعية لأنهاضد الإنسانية 

غير قادرة على ممارسة اختصاصها  أيضافالمحكمة  ة،للجرائم المتراخيسترقاق مثلا، ونفس الحال في الإ

                                       
 وسن تمر خان بكة ، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  منشورات س 1 

 .9003، بيروت، لبنان، الحلبي الحقوقي  
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حيز التنفيذ بينما  الأساسيفي هذا النوع من الجرائم التي كانت فيها الأفعال قد ارتكبت قبل دخول النظام 

بعد دخول هذا النظام فمثلا بعد مرور مدة من الزمن تظهر  ما إلىكانت النتيجة قد تراخت في حدوثها 

 .استخدام الأسلحة البيولوجية  آثار

 ختصاص الشخصي للمحكمة تقييد الإ -1

هو ما نصت عليه  ( سنة لا يشملهم اختصاص المحكمة و08الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ) إن

   في جرائم كالتي حدثت في الكونغو مثلا  اقد تورطو  او نهؤلاء الأشخاص كا أن( في حين 21المادة :)

 أفعالهم أنختصاص لا يعني الواقع العملي فعدم الإ أثبتها أفعالهمفما هي مسؤوليتهم الجزائية و  إذن

مباحة بل يتوجب على القضاء الوطني محاكمتهم تطبيقا لمبدأ التكامل و بالتالي تحميلهم للمسؤولية 

 .الجزائية 

  يلي للمحكمة الاختصاص التكم إعطاء -4

 نه لا يوجد تعريفا دقيقا لهألا إ ،ة التي يقوم عليها نظام المحكمةالأساسيالتكامل من المبادئ  مبدأيعد 

تحديده  و يتهأهم لإبرازى الأول ادتهفي الديباجة فقط في م إليهأشار  إنما و الأساسيبحيث لم يعرفه النظام 

و ذلك عند التباحث  ،تعريفه وأمع هذا فقد أثيرت حوله عدة نقاشات فيما يتعلق بوروده في الديباجة  و

 وضعه في مادة ظهر موقفين بخصوصه : إلىبالإضافة ، رف اللجنة التحضيريةعنه من ط

ن ديباجة أي معاهدة هي جزء من ديباجة كاف لأصحابه بان وروده في اليرى أ : الأولالموقف  -

  .السياق الذي يفسر و يطبق 

ك في مادة يزيل الش إليهالإشارة  أنيته و همنه غير كاف لأيذهب أصحابه في أالموقف الثاني :  -

 .1بالتالي يمكن تغيير المواد اللاحقة و تطبيقها يته وأهمحول 

                                       
  الطبعة الأولى القاهرة، تراك للطباعة و النشر و التوزيعإ ،الدولي في عالم متغيرالقانون الجنائي ،  الشكريعلي يوسف  1 

  .107 ، ص9007، مصر



ليةنماذج لمحاكمات جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدو       الفصل الثاني:          
 

 
73 

الآراء حول التعريف  أما ،ىالأولعليه تم اختيار الصيغة الثانية فتم وضعه في كل من الديباجة و المادة  و

 فتعددت و منها :

لابد  إنمالا يخدم أي غرض محدد و  للمبدأالتعريف التجريدي  أنذهب البعض في  : الأولالموقف  -

 . العملي للمحكمة الجنائية الدولية بالأداءتعلق  من جانب ما مااثاره العملية المترتبة عنه فهما عمن فهم آ

 له فائدة لصلته المباشرة  الأساسيمعينة من مشروع النظام  أحكامى أصحابه تجميع رأ :الموقف الثاني  -

 .لها صلة بالمقبولية  أوالتي تتصل بالمساعدة القضائية  حكامكالأ المبدأبهذا 

تكون لها فائدة لولاية قوية يخلق قرينة  أنلابد  المبدأن هذا أ إلىذهب أصحابه الموقف الثالث :  -

 .الوطني  القضاء

اختيار نهج متوازن بين تفوق الولاية القضائية الوطنية و بين  المبدأالبعض فضل في معالجة هذا  أنبيد 

يكون مجرد ولاية قضائية على ما تبقى من المسائل التي لم تشملها  يمكن أن اختصاص المحكمة الذي لا

  .الولاية القضائية الوطنية 

نجد  فإنناختصاص الوطني ختصاص الدولي و الإالمطروح في العلاقة بين الإ الإشكالانطلاقا من هذا  و

عن الجرائم  المسؤولين إخضاعنه من الضروري ( حيث ذهبت أ1النظام من الفقرة:) في ديباجة هذا

ختصاص الوطني الإختصاص الدولي هو مكمل للإ أنعلى  فأكدت( منه 01الفقرة:) أما ،للقضاء الوطني

ا معند الأمن هذه المشكلة كانت مطروحة من ذي قبل فمجلس و أيضا،ى الأولكذلك تم ذكره في المادة  و

 « زامنالمت ختصاصالإ »سماه بــ أحيث منح ما  «يوغسلافيا سابقا  »و  «رواندا  »لــ  أنشأ المحكمة

 لإختصاصلفي انعقاده أولا  العلاقة التكاملية نجده ينصرف فمعنى، سبقيةمع شرط الأ، للمحكمتين معا

هناك اختصاص  ليس وأ الوطني حالات كعدم فعالية القضاء في لإختصاص الدوليل ثم ثانيا ،1الوطني

 إلااختصاص القضاء الوطني  المحكمة يكمل اختصاص أن كقاعدة عامة إذن ،هذه الجرائم على وطني

                                       
  1 محمد يوسف علوان ، المرجع السابق، ص 97.
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لقانون الوطني في ومن الناحية الواقعية يبقى احترام القانون الدولي مرهون با ،عدم جديتها وأفي غيابها 

يكون  وأيحل محل القضاء الوطني  أننه لا يمكن للقضاء الدولي أبمعنى آخر  و ،حترامكفالته لهذا الإ

الذي يقضي بأولوية الأنظمة القانونية الوطنية مع وجود استثناء التكامل  لمبدأذلك طبقا  و،  1 بديلا له

( كما يمكن كذلك استنادا 5) يعطي للمحكمة ممارسة اختصاصها عند ارتكاب جرائم خطيرة وفقا للمادة :

فشله  وأالمحكمة رفض القضاء الوطني  تتبين أن ( و يكون ذلك بعد05)،(02( )02)،(02) :المواد إلى

 إلاذلك  ىأتتلا ي القيام بالمقاضاة و وأالتحقيقات  إجراءعدم قدرته في  أوهي التي تقرر عدم رغبته  و

  .ة الدول ادسي بمبدأهذه الدولة فهو بذلك مساسا  إقليمختصاص على بمباشرة الإ

صعبا لعدم سهولة الحصول على معلومات كافية من جهة و من جهة  الأمرواقع الحال يجعل  أن إلا

متناع حالة الإ لإثباتو  ،المحكمة تعتمد على المعيار الشخصي الذي يختلف من جهة لأخرى  أنأخرى 

( ذكرت حالة انهيار أجهزة الدولة و الذي ينتج 08/2) المادة: أما( و 08/2) أوردت حالات في المادة:

التي يصاحبها وقوع جرائم خطيرة و بالتالي يكون هناك فشل و عدم قدرة القضاء  فوضىعموم ال عنه حتما

ينتج عن التسيير السيئ  أنيمكن  أيضاعدم القدرة  و ،ما حصل في رواندا هو الوطني في القيام بمهامه و

عدم  أولات المجرمين من العقاب فللعدالة و لتقييم ذلك من طرف المحكمة يمكن من خلال معايير كإ

للقضاء الدولي أولوية على القضاء  ن بمقتضى هذه الحالات السالفة الذكر يكو  و، 2الضحايا إنصاف

من طرف القضاء  إن تم النظر في الدعوى  ذلك بتحول الإختصاص حتى و و الوطني بالنظر في الدعوى 

زدواجية عدم الإ و الإجرائيمبدأ التكامل » الوطني مع عدم معاقبة الشخص مرتين على نفس الفعل طبقا لـ

 ذلك في الفقرة الثالثة بإمكانية إعادة المحاكمة استثنت أنها إلا ،(21:) المادة أكدته هو ما و «في الإجراءات

 على مبدأ السيادة أيضا. هذا تناقض مع مبدأ التكامل و يؤثر و ،عند اقتناعها بصوريتها

                                       
 .140، ص9009، المحكمة الجنائية الدولية، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة، مصر، محمود شريف بسيوني  1
 الجزائر ،لإدارية ا، معهد الحقوق و العلوم ، رسالة ماجستيرالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  حمروش سفيان 2

 .105ص  ،9001
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الدول  إبلاغ( و في معناها 08/0) المادة: إلى أضيفيكية اقتراحا الأمر لقد تبنت الولايات المتحدة  و

هذه الصيغة  أن إلا، ل المدعي العام عند بدئه بالتحقيقالأطراف و الدولة المعنية بحيثيات القضية من قب

الدولة على  كو في آجال شهر ترد تل ،شديدة العموم أنها و بعض الفقهاء لإبهامها وغموضها انتقدت من

 اإذمة فيما يخص مجريات التحقيق مع إمكانية تقديم الدولة للمدعي العام بطلب تنازله عن التحقيق المحك

 لا تتوافق مع أنهالوحظ عنها  »عبارة التنازل  و ،به بناءا على طلب المدعي العام الإذنلم تقرر الدائرة 

ثم  ،أصلا هو صاحب الولاية القضائية لأنهختصاص للقضاء الوطني مبدأ التكامل باعتبار انعقاد الإ

عليه  و هذا في حالات تم ذكرها و بالتالي فهو حق لا يملكه المدعي العام و ختصاص للمحكمةالإ يتحول

بالدفع بعدم اختصاص  ه(-ج-ب-05/2) لكن كانت هناك إجازة في المادة: و ،التنازللا يمكنه 

كما تعتبر هذه عراقيل إجرائية تعمل على تقييد اختصاص المحكمة العالمي  ،مقبولية الدعوى  وأالمحكمة 

 .1مبدأ التكامل و مبدأ السيادة  لُّتغو إلىبالإضافة 

 :   الأمنإعطاء سلطات لمجلس  -9

المقاضاة  وأليه سلطات أخرى تمثلت في إيقاف التحقيق إسلطة الإحالة و أضيفت  الأمنأعطيت لمجلس 

 .على المحكمة فهو يعطل آلية عملها لمدة غير محدودة  اهذا خطر اؤهما و يعد رجو إأ

التي  و ،شروط ذاتهاالنه يجوز للمجلس تجديد هذا الطلب ب( التي ختمت بأ01لك في المادة :)وقد ذكر ذ

فهذه السلطة تعطيه  ،الدوليين الأمن للسلم و ان هذه القضية مما يشكل تهديدأن يقدر المجلس أمن بينها: 

نه ى البعض في أقد رأديد عدد المرات دون تحديد و ي وقت تكون فيها مراحل الدعوى مع تجفي أالتدخل 

ن تكون هذه العلاقة محددة في أالمحكمة على  و الأمنلا مانع من هذا الدور في وجود اتفاق بين مجلس 

 .الأمنعطي من اختصاص لمجلس تكون في سياق ما أ  نطاقها و تها وطبيع

                                       
 .30ص، المرجع السابق، اج عبد الفتاح محمد سر 1
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أو فيه تحد بارز ر  منهلأ ،ا الدور و ارتأى ضرورة عدم تدخلهالآخر أبدى تحفظه من هذن البعض أغير 

قامة العدل من خلال المحكمة كهيئة قضائية و رفضهم تبعيتها لمجلس إرادة الدولية التي كان غرضها للإ

الأعضاء الدائمين الذين أنها بيد  الدوليين و الأمن يعتبر هيئة سياسية تعمل على إعادة السلم و الذي الأمن

قد  قد ظهر جليا بأثره البارز في الواقع العملي للمحكمة و المحكمة و عمل الذي يقيد و «الفيتو  » لهم حق

ى في إقامة العدل عندما يتعلق الأوللسعي  الأمنكما قد تتعارض المحكمة مع مجلس ، تم ذكره سالفا

جل إقناع رئيس هذه لسلم حيث تعمل من أة فهدفها إقامة االثاني أمابقضية فيها المتهم رئيس دولة  الأمر

السلم أو  أمافيجعل الأمم المتحدة بين خيارين ، أيضاالدولة بوقف النزاع فتطول مدته و قد لا يتوقف 

طلبا بالإرجاء في التحقيق أو المقاضاة في قضية تتعلق بارتكاب  أيضا الأمنكان لمجلس  و ،1العدالة

  قرارين  تصدر أحيث  مساهمةولين في دول مسؤ  وتابعين لها  أفرادامخالفات لقواعد القانون الدولي مست 

 على السير هذا يؤثر على الجريمة من حيث الأدلة و الشهود و و ، 2للأو ثم قررت تمديد العمل بالقرار ا

 الأمن و هذه الصلاحية يكون بشأن حفظ السلم قرارإ نأ البعض كذلك رأى و أيضا، للتحقيقاتالحسن 

في حين  ،السياسية عتباراتالإ يرى بأن إيقاف التحقيق أو المقاضاة قد تتدخل فيه البعض الآخر الدوليين و

تصرف من مثل هذا ال للحد و،  3م المحكمة لتحقيق العدالة الدوليةأماتتم  أنيفترض في هذه الإجراءات 

ا في مفي هذا القرار ب أغلبيةلابد من وجود الدوليين و  الأمنديد السلم و لابد من توافر شروط كجدية ته

نه لتعطيل القرار وأ «الفيتو»هناك إيجابية في استعمال حق  نيرى آخرون أ و ،الدائمون  الأعضاءذلك 

ه عكس استعماله في حالة الإحالة لأنها تمنع ممارسة الإختصاص إذن كون هذ ،صالح العدالة الدوليةل

فهي ليست مقيدة له بل تعطيه سلطة ، خص الدائمون منهمبالأ و روط خاضعة لتقديرات الأعضاءالش

 .     مبدأ التكاملعلى سلبي الوتأثيرها  ،مما يعني تبعية هيئة قضائية تبعية خطيرة لهيئة سياسية، مطلقة

 حتفاظ بالأدلة مع إجراء أجل زمني و الإسد هذه الثغرة فيما يخص بتمديد الفترة أشير بجوازها مع تحديد ل و

                                       
 .08، ص 9009ل، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، دة الدواتأثير المحكمة الجنائية الدولية في سي،  بشور فتيحة 1 

 770ص،9003،،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر1القانون،ط و هشام عبد العزيز مبارك، تسليم المجرمين بين الواقع  2 

 .139،ص 9004مصر ،، دار النهضة العربية، القاهرة، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،  شريف سيد كامل 3 
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ن تصبح المحكمة ذيلا أممثل الأردن أكد بأنه لا ينبغي  أماسبانيا إممثل  هذا رأي و، حتياطيةإتدابير 

 .1تابعا للمجلس

الذي يعد خطرا على  عضاء الدائمين والأات أخرى كلها قوبلت بالرفض من مقترح إلىضافة بالإ

 نبعيدا ع الأمنتجعل مجلس  إطلاقهاشرط وعلى  وأعطاء هذه الصلاحية دون قيد فإ ،استقلالية المحكمة

ختصاص وعليه يكون تقديم تكون هي صاحبة الإ أنالتي من المفترض  الأطرافرقابة جمعية الدول 

 قتناعكمة لما لها من سلطة تقديرية كالإالمح إلىتقديم طلب  وأمع صلاحية الفصل فيه  إليهاالطلب 

رد المحكمة  الطلب و عرض مع التسبيب ليتم بعدهاعدم الإقتناع  منه الموافقة على التجديد أو بالمبررات و

اعتبرت  و أو جمعية الأمم المتحدة الأطراف جمعية الدول المحكمة أو من على أي التأجيل م في تمديدحسلل

بين اختصاص المحكمة التي لها حق النظر في  من المجلس و رجاءالإآلية توفيقية بين الحق في  هذه

الصلاحية ثغرة كما تعد هذه  ،ذلك لاعتبارات العدالة ستفادة من الشهود والإ وبالأدلة حتفاظ لإا الجريمة و

 . 2حدى العراقيل الإجرائيةهي إ يستوجب سدها و

 لية صعوبات تتعلق بمسائل المقبو  -6

( من نفس المادة استثنت 2ن الفقرة :)أ إلاختصاص ( الشروط المسبقة لممارسة الإ02:)لقد تناولت المادة

عليه  و ،المكاني ختصاصالإ هذا ضمن يدخل و الأمن مجلس طرف من حالةالإ حالة في بهذه الشروط دالتقي

هو ما يثير بعضا من الصعوبات  و ،المسمى بالاختصاص الجنائي العالمي المبدأخذا بأ ستثناءهذا الإ يعد

/ب( من نفس المادة باعتبار 2) ق الفقرة:فو هذا  واجه المحكمة صعوبات وتذلك ب و ،خاصة في التطبيق

ها الفعل إقليم على رعية تابعة لهذه الدولة التي ارتكب ن يكون أي الشخص المتهم لابد أ «المواطن»مفهوم 

   قاموا بتغييرها  و الذينخاصة على الأفراد عديمي الجنسية أإذن تكمن صعوبة التطبيق  ،قانونا مَّالمجر

                                       
، 9003بيروت، لبنان، ، ، منشورات الحلبي الحقوقية1الجزء الثالث، ط نساني، د عزيز شكري، القانون الدولي الإمحم 1 

 .(108-103ص )
 009، ص9004عربية، القاهرة، مصر،تطبيقات القضاء الجنائي الدولي المعاصر،دار النهضة ال، سعيد عبد اللطيف حسن 2
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ن يكون للمحكمة حق في قبول اختصاصها من أفمحاكمة هؤلاء صعبة من حقيقة كذلك اللاجئين،  و

 . 1طرف هذه الحالات

  المحكمة  أحكامصعوبات تتعلق بتنفيذ أوامر و  -7

 لتين أساسيتين هما :أعلى مدى التعاون و يرتبط خصوصا بمس إن أداء المحكمة لعملها يرتكز

 .و القرارات  حكاموامر و الأقعي للمحكمة و تعمل على تنفيذ الأخلق آلية قوية تجسد العمل الوا -0

 مساهمةنجاح عملها بقبول البممارسة اختصاصها و دفع الدول لإ وضع آلية حقيقية تسمح للمحكمة -2

بناء نظام  إلىضافة بالإ، بوجود تعاون حقيقي و قوي بين الدول و المحكمةلا ذلك إ ىأتتفيها و لا ي

 و ،للمحكمة في توقيع العقوبات الأساسيعقابي  فعال فهناك تكامل بين التشريعات الوطنية و النظام 

فوجود سلطات ، 2الدول التي تنفذ فيها العقوبة حدودا بينها الباب العاشر العلاقة بين المحكمة و ذهله

دارية في في التشريعات الوطنية و النظم الإنه دون تدخل ألا إ واسعة للمحكمة من خلال هذا التكامل

 .3سلوب و الطريقة في ذلك الحكم و الثانية توضح الأ ى تصدرالأولتنفيذ العقوبة ف

التام و ذلك من خلال مساعدة الدول  لتحقيق مبدأ التكامل لابد من عمل حيوي يكمن في التعاون  و

جراءات ( فقد تناولت إتاحة الإ88المادة :) أما( طلبات التعاون 88/0) قد بينت المادة: و ،للمحكمة

 .بموجب القوانين الوطنية 

ما  أيضاوجهه هر هذا التعاون بينهما و من بين أو لذلك وجدت عدة نصوص تظ يةأهمفالموضوع يكتسي 

و جواز طلبه بمعلومات و في حالة تحقيق المدعي العام عن الن تنازل ع( 05/00) جاء في المادة:

/ج/د( فقد 52/2المادة :) أما ،جراءات التي تم التنازل بشأنهاعليه الإخطار بالإالمضي في التحقيق 

 أيضاجازت ( أ58/8) المادة: و ،جراءاتتعاون بالتماس تيسيره و تسهيل الإجازت للمدعي العام طلب الأ

                                       
 . 21، ص9011مصر، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ،  خالد مصطفى فهمي 1
 .33ص ،، المرجع السابق صالح زيد قصيلة 2
 .33، صالمرجع السابق ، عبد الفتاح محمد سراج 3
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قناع الإ دائرة التمهيدية مع التسبيب وبالقبض من ال الأمرمر بالحضور بدل أصدار للمدعي العام طلب إ

( فيما 55) خرى ما نصت عليه المادة :أوجه التعاون الأ إلىضافة بالإ و ،ذلك وفق القوانين الوطنية و

 إلىشخاص ( كانت حول تقديم الأ85/0لمادة:)ا لقاء القبض في الدولة المتحفظة أماإجراءات و إيتعلق ب

 .المحكمة

دلة متعلقة ( أجازت للدول الأطراف تقديم أ15/2ن المادة:)إفيما يتعلق بالتعاون بخصوص الأدلة فأما 

 جراءات تمارسها سلطاتلتعاون السالفة الذكر بمثابة إوجه اتعتبر أعليه  و( 12الدعوى وفقا للمادة:)ب

 عدم التعاون فلابد من أما ،جرائي جزائي( و هذا تكامل إ52/0في المادة:) هو قوانينها وحسب  الدولة

        جباريا مع محكمتيإ ن التعاون كان واجبا وأ( بيد 52/1هذا حسب المادة:) التسبيب و و خطارالإ

أن  و ،(  لعدم سقوط هذه الجرائم بالتقادم25:)نصت عليه المادة و هو ما «رواندا  » و «يوغسلافيا  »

جراءات المناسبة من قبل الإتقصير يعد انتهاكا للقانون الدولي يستوجب اتخاذ  أورفض من الدول  أي

      نحاء العالمأقاء القبض على الكثيرين من المتهمين في ومن سلطة المحكمتين كان إل الأمن،مجلس 

رتب أي نتائج نه لم يإلا في نصوص المواد لأنه لا يوجد ألا إية التعاون أهملحاح على مع كل هذا الإ و

جراء أي إة طلبات المحكمة و ليس لها من القيام بيلتمتع الدول بسلطة تقديرية في تلب عنافي حالات الإمت

لتزام دولي التعاون حالات عديدة تبرز ذلك كوجود ا ملعد ( و88/5/8لا وفق المادة :)إ الأمرحيال هذا 

 .القومي للدولة الأمنلة بدأو اتصال الأشخاص الدبلوماسيين سابق يتعلق بحصانة الأ

لمحكمتين تعاون مع اال إلزامرغم  و( 82( وفقا للمادة :)52/2الوطني جاءت المادة :) الأمنلحماية  و

جراء الواجب اتخاذه في حالات التعاون كما لم لم يقم بتوضيح الإ الأمنن مجلس ألا السالفتي الذكر إ

فكانت قراراته يستطع  فرض سلطته  على يوغسلافيا سابقا مع عدم امتثال بعض الدول لطلبات التعاون 

 حكامخرى و سار على مبدأ تطوع الدول في تنفيذ الأأحيانا بالإلتزام بالتعاون أ الأمرحيانا و بين الطلب أ

فهذه المحاكم السابقة مثلها مثل المحكمة ، لقاء القبض الذي تم ذكره من قبلالتي طبقته بعض الدول كإ
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بسبب عدم وجود مؤسسات تقوم بذلك فهي تعتمد على قبول  ،هاأحكامالدولية التي تلقى صعوبة في تنفيذ 

و عليه يكون اختيار  إلزاميامن خلال التعاون فهو بذلك تطوعيا و ليس بل يكون الدول ليس اعتباطيا 

( و قد يكون هناك اعتراض من 012/2و بموجب اتفاق يخضع لشروط في المادة:) التنفيذلمحكمة لدولة ا

حالة و إذا كان هو صاحب الإ الأمنو مجلس حالتها لجمعيتها العامة أإلا طرف فلا سبيل للمحكمة إدولة 

و تنفيذ أء المحاكمات جراإذن فمسألة  التعاون يجعل من إ، حكامحل احتياطي لتنفيذ الأ إلىبذلك تلجأ 

 . 1امرا صعبا و محدودأها أحكام

 عتبارات السياسية الصعوبات الخارجية الناجمة عن الإالعراقيل و الفرع الثاني : 

ثار اعد القانون الجنائي الدولي مما أا رئيسيا في تعارضها مع تطبيق قو ببعتبارات السياسية ست الإكان  

بعد  كذلك ثناء صياغة نظامها وأ نشائها وسلبا على المحكمة قبل إ رتثأقد  نقاشا كبيرين و خلافا و

      على المتهم  القبض لقاءإ من حيث عف فعاليتهاأض مما رادة الدولرهينة لإ بحيث جعلها ممارسة اختصاصها

تطرق نهو ما سوف  و ،تنفيذ الحكم الصادر في ذلكانعكس ذلك على حالته على المحاكمة و بالتالي إ وأ

 :  ليه فيما يليإ

 ى لإنشاء المحكمة و صعوبة عملها دول الكبر أولا : عرقلة ال

إنشاء المحكمة فأثر ذلك على  ا( دول أخرى ممن عرقلو 1) جانب إلىيكية و الأمر كانت الولايات المتحدة 

خلت من طرفهم و كانت تصب في أد مااأحكسير عملها فتضمن  انعكس سلبا على ياغة نظامها وص

بخصوص ( 58هو ما نصت عليه المادة :) فلاتهم من عدالة المحكمة وإكحصانة مواطنيهم و مصلحتهم 

( 01و02المادتين :) إلىضافة بالإ، فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة و الموافقة على التقديم و التعاون 

رغم  و ،المقاضاة وأإرجاء التحقيق  و ختصاصالإ ممارسة سلطات فيما يخص الأمناللتين منحتا لمجلس 

من تنازلات لهذه الدول و بالأخص الولايات المتحدة الأمريكية و الكيان الصهيوني  كل ما قدمته المحكمة
                                       

           ، تعز، اليمن 4ط ، الجزء الثاني، المحكمة الجنائية الدولية، مركز المعلومات و التأهيل لحقوق الإنسان،  الحميدي أحمد 1

 .100، ص9004
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للتوقيع دون مصادقة  ا( اضطرت11/15/2112)إلا أنهما امتنعتا عن التصويت لإنشاء المحكمة وبتاريخ :

بحيث لا يمكن للمحكمة   ،1 بذلك مم المتحدةالأشعار إقامت بن أثم سحبت الولايات المتحدة توقيعها بعد 

 .تماالتز ن تفرض نظامها عليها و منه تتحرر من كل القيود و الإأ

ضعاف قدراتها على ممارسة ولايتها و ذلك بتهديد لم تكتف بذلك بل شنت حملة دولية ضد المحكمة لإ و

قد  و ،بحصانة كاملة بالقيام بسحبهمالسلام  مجال حفظ العاملة في في حال عدم منح بعثاتها الأمنمجلس 

         ثناء مناقشة تجديد مهمة هذه القوات في البوسنة المجلس أ إلىقرار  وععلى ذلك في مشر  عبرت

 رفضه فقامت باستخدام حق النقض في:في اليوم الموالي تم  و ،(28/11/2112) بتاريخ:الهرسك  و

( و قد صرح 02/18/2112بتاريخ :) ،يكيالأمر ( ليتم بعدها رضوخ المجلس للمطلب 21/11/2112)

 .قبلها مندوبها بعدم قبول ولاية المحكمة و بالتالي كل ما يصدر منها من قرارات 

امتد  و ،على تجديد مدة القرار و بالتالي بقاء الحصانة و كان لها ذلك في قضية دارفور أيضاكما عملت 

مريكي يكون أي مواطن أستخدام كافة الوسائل لتحرير يكي باالأمر قرار قانون يسمح للرئيس إ إلى الأمر

 ذلك بتاريخ: وغزولاهاي( وانون بــ: ) قانون اجتياح لاهاي ألدى المحكمة و لو كان بالقوة و عرف الق

 قتصادية عنهاالإ طراف بمنع المساعدة العسكرية وا تضمن القانون التهديد للدول الأ( كم21/5/2112)

 إلى( دولة منها ما كان سريا و آخر علنيا و ذلك 012تفاقيات مع )توقيع العديد من الإ إلىضافة بالإ

لات من العقاب عن طريق الحصانة و هي غير قانونية رغم استنادها ( تقضي بالإف2111)ديسمبر غاية:

انة ( دولة رفضت التوقيع على اتفاقية الحص25بسحب معوناتها عن) أيضا( و قامت 58/2) على المادة:

الولايات المتحدة تزعم بحجية هذا  أن إلاتها و واجباتها تجاه المحكمة ماامن العقاب لتعارضها مع التز 

 معالجة وضع قائم و ليس مستقبلي  إلىتهدف  ةخير هذه الأ ( بيد أن58/2ع المادة : )القانون لتماشيه م

من خلال حلول لنزاعات قانونية سبب ظهورها اتفاقيات وضع قوات معمول بها فعليا و تكون سارية 

 .صدارها لتنفيذ طلبات التعاون إفهو بذلك يعرقل عمل المحكمة لاسيما عند ، 1أيضا

                                       
  1 عبد الله علي عبو سلطان ، المرجع السابق، ص 001
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ثغرة في المحكمة تكون  إلىالدكتور بسيوني سوف يؤدي  رأيذن فالتفسير الخاطئ لهذه المادة حسب إ

يكون وفق  أناتفاقيات ثنائية تتعارض مع نظام المحكمة و عليه فكل تفسير لابد  لإبرامركيزة للدول 

منظمة  إليه تالذي ذهب ،تفاقية( من هذه الإ12هو ما نجده في المادة :) معاهدة فينا لقانون المعاهدات و

 .لخطئه  إثباتهايكي و مر الأكدته بعد دراستها للتفسير أالعفو الدولية و 

ولية و ذلك باتخاذ قرار يقضي دمنظمة العفو ال إليهما ذهبت  الأوربيتحاد برلمان الإ أيضاكما تبنى 

تحاد لها لتعارض ذلك مع العضوية في الإستجابة لما تقوم به الولايات المتحدة و عدم الخضوع لإبرفض ا

الضغوطات من كل هذه رغم بال، 2( من نظام المحكمة81مع المادة :) أخرى من جهة و من جهة  الأوربي

 أنها إلالهذه الاتفاقية مع العديد من الدول  بإبرامهايكية و الحملة العالمية التي قامت بها و ذلك مر الأ

ة بالعدال ز التنفيذ مما يؤكد التزام الدولمنها حي أيفشلت في ذلك لعدم تصديق معظمهم عليها و لم تدخل 

فيما بعد  إضعافهاالمحكمة و  إنشاءة لت المتحدة قامت بكل ما بوسعها لعرقياالولاأن لقد تم ذكر  ،الدولية

لعدالة في إرساء قواعد ا ىسمالأملها و بالتالي عدم وصولها لتحقيق هدفها ع مما يصعب فعاليتها و سير

صعبا بل مستحيلا  الأمركان واقع  إنو  ،الوطني للدول ضائية مكملة للقضاءلدولية بتقوية دورها كجهة قا

 الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي المتحدة لعدم تضمن قانونها بعض مع الولايات

عرقلتها بشتى الوسائل  الإعتراف بها بل و أورفضها التام للعمل معها  أخرى جهة من  للمحكمة من جهة و

 .3و الطرق 

 ثانيا : العراقيل المرتبطة بالتعاون الدولي 

 الأساسيطبقا للنظام  الأطرافمن الدول  الإلزاميةمبدأ التعاون يقوم أساسا على تقديم المساعدة  إن

إجبارها على الرجوع في ذلك لافتقارها  أورادع لها كالعقوبة مثلا  أيمتناع لا يوجد لكن عند الإ ،للمحكمة

                                                                                                                        
 .( 008-001ص)، نفس المرجع،  عبد الله علي عبو سلطان 1

  2 محمد شريف بسيوني ، المرجع السابق، ص028.
 .701، المرجع السابق، ص أمير فرج يوسف 3
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 إلىجمعية الدول الأطراف التي بدورها ترجع  إلى الأمرما عليها إلا إحالة  بوجود نص يقضي بذلك و

الذي لا يوجد به نص عقابي أو ردعي و بالتالي فهي لا تستطيع فعل شيء و بخلاف  الأساسيالنظام 

الأمم المتحدة اتخاذ عقوبة ( من ميثاق 22):عند قيامه بالإحالة يستطيع بموجب المادةالأمن مجلس 

 نتقائيةتحكمه ازدواجية في التعامل و الإ لا يكون دائما على كل الدول لأنه الأمرلا أن هذا إ ،ردعية

متيازات ه الإلدول دائمة العضوية فهي بذلك تستفيد هي و حلفائها من هذالأمن لبسبب خضوع مجلس 

التي لا تتمتع ل الأخرى  عدم المحاكمة و هذا بخلاف الدو  أيضاكعدم التحقيق أو الملاحقة أو العقاب و 

 . متيازاتبهذه الإ

و ذكرنا  المحكمة وليها علىؤ إحالة مس عقوبات ضدها و اتخاذ قد رأينا سابقا تشكيل محاكم خاصة بها و و

بالتالي  عملها و العراقيل التي تواجه المحكمة و أهمتعد عتبارات السياسية التي هذا يدخل ضمن الإ أن

بسبب  ،على أكمل وجه و منه ضياع فرصة تطبيق العدالةيصعب على المحكمة ممارسة اختصاصها 

عتبارات القضائية من جهة و من جهة أخرى الثغرات الموجودة في أفضلية الإعتبارات السياسية على الإ

ذلك  ( التي تمكنها من استغلالها و52/0/2لا سيما من خلال المادة :) للمحكمة و الأساسيالنظام 

غيرها فهي غير ملزمة بذلك وفقا لاتفاقية  أماهذا بالنسبة للدول الأطراف  ،باستخدامها لتحقيق الإفلات

عملية عليه لابد من القيام ب و ،فينا الخاصة بقانون المعاهدات فهي تعطيها الحق بالدفع بعدم العضوية

 . 1حقيقي جاد و قوي يكون عميقا و إصلاح

 تفعيل دور المحكمة إلىت العوامل و الأسباب التي أد : الثانيالمطلب 

 مأما وحشية و أعماليعة كانت نتيجة فظوقوع جرائم  إلى أدتة نتهاكات خطير لقد مس المجتمع الدولي ا

محكمة جنائية دولية  إنشاء اكان لزام ،أحيانا في ذلكعدم رغبته  عجز القضاء الوطني في تصديه لها و

 أن إلىو معارض رهن المشروع لمدة طويلة وظل يراوح مكانه  ة و لحصول خلاف بشأنها بين مؤيددائم

                                       
  1 أحمد الحميدي ، المرجع السابق، ص)130-139( 
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هذه الآلية كما تم ذكره سالفا كان عملها يتسم  أن إلا، واقعا القضائية عمل هذه الآلية أصبح خرج للنور و

 الإرادةغياب  أيضا و الإستراتيجيةبالتعقيد لوجود علاقات دولية تقوم على مبدأ التوازنات الدولية و 

كان تحديا كبيرا صعب من ف الأداءضعف  إلىأدى  و الأهدافبين تحقيق  نها والسياسية مما حال بي

الذي من  تحسين النظام القانوني الدولي و لذين يسعون من أجل تطوير وعمل المهتمين بالشأن القانوني ا

القضاء  ور المحكمة وضمنه المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و لتحقيق هذا الهدف من خلال تفعيل د

بوجود حلول قانونية تكون من قواعد  إلاذلك  ىأتتينه لا فإ،  1هاالصعوبات التي تجابه على العراقيل و

 ه  و من بين هذه الحلول نذكر ما يلي : ل القانون الدولي و تعزيزا

 .التعاون الحقيقي بين الدول و المحكمة في كل المجالات التي تختص بشأن الجريمة  -

 .لتزام الدول بقمع الأفعال المكونة للجرائم الدولية إ -

 .2و لكي يتحقق ذلك لابد من زيادة تفعيل دور القضاء الجنائي الدولي بتفعيل آلياته القانونية 

 : ضرورة التعاون الدولي مع المحكمة لاعتقال و تسليم مرتكبي الجرائم الدولية الأولالفرع 

ما  هو وجها مختلفة ووسائل متنوعة و أشكالا مستحدثة و حيث أخذت أريعا لقد شهدت الجرائم تطورا س

ستدعى الحال بضرورة التعاون الدولي للتصدي اعرفه المجتمع الدولي خصوصا في الآونة الأخيرة مما 

 الأمرلوجود مبرر قوي لذلك يفرضه  ذلك للحاجة الملحة ومنها لاسيما الجرائم الدولية و  لهذه الجرائم و

ي و التشريعي و القضائي, و فيما الأمنن يكون هذا التعاون يشمل كافة المجالات كالتعاون ألابد  الواقع و

يخص التعاون الدولي في اعتقال و تسليم مرتكبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية قامت الجمعية 

بغية الحد من هذه  ( يتضمن تسعة مبادئ0582-02-12العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار في:)

 : ما يلي الجرائم و من بين هذه المبادئ نذكر منها

                                       
  130، ص، المرجع السابق الحميدي أحمد 1 

 302نفس المرجع، ص،  صالح زيد قصيلة 2 



ليةنماذج لمحاكمات جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدو       الفصل الثاني:          
 

 
85 

 و الحرب جرائم وقف بغية متعدد الأطراف, على أساس ثنائي, و تتعاون الدول بعضها مع بعض  -0

الحيلولة دون وقوعها, و تتخذ على كلا الصعيدين الداخلي و الدولي التدابير  الجرائم ضد الإنسانية, و

 . لهذا الغرض زمةاللا

ن تساعد على تقديم علومات و الدلائل التي من شأنها أتتعاون الدول بعضها مع بعض في جمع الم  -2

  .فيما بينها المحاكمة وتتبادل هذه المعلومات إلى( أعلاه 5الأشخاص المشار إليهم في الفقرة )

  أنهم تقوم دلائل على الذين الأشخاص تسليم اعتقال و الدول حينما تتعاون بغية تعقب و تتصرف  -2

  وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة  الإنسانية, و معاقبتهم إذ وجدوا مذنبين ارتكبوا جرائم حرب, أو جرائم ضد

 .            1إعلان مبادئ القانون الدولي و العلاقات الدولية و التعاون بين الدول و

الدولي و تعمل التعاون مما يلاحظ أن الإجراءات الدولية قد تضاعفت مع مرور الوقت مما تعزز أسس  

على تدعيمه فيما يتعلق بمكافحة هذه الجرائم, مما يعتبر رغبة عالمية صادقة و نهجا دوليا جديدا و قويا 

حظر ارتكاب ة الجنائية التي تكثر و احترام أكبر للقواعد الدوليأفعالية  إلىمما سوف يؤدي في المستقبل 

و الدول لكون هذه القواعد آمرة و تدخل ضمن النظام القانوني أبالأفراد  الأمرءا تعلق اسو مثل هذه الجرائم 

حدى هذه المخالفات تبيان الكيفية في التثبت عند ارتكاب إ إلى الأمرللمسؤولية الدولية الجنائية, بل تعدى 

 محاكمتهم ن يتمتع بها المتهمون بارتكاب هذه المخالفات أثناءالتي يجب أتبيين الضمانات  إلىبالإضافة 

قاة على عاتق الدول في ت الملماالتز لية التي لم تكتف فحسب بإقرار الإهذا في إطار الإتفاقيات الدو  و

 . نتهاكات الخطيرة التي طالت حقوق الإنسان و مبادئ القانون الدولي الإنساني و قيمهالتصدي للإ

ت اتفاقيات جنيف كنظام رقابي عليه , و تقوم بهذا الدور ثلاثة أجهزة ئلتطبيق اتفاقيات هذا القانون أنشو 

ال تتمثل في الدول المحايدة و الدول الحامية و هيئة الصليب الأحمر و هي ذات طابع دولي , ففي ح

رتكبت في حقها هذه ا تفاقيات وجب عليها إخطار كل من الدول التيوجود مخالفات في تطبيق هذه الإ

                                       
  1 صالح زيد قصيلة، المرجع السابق، ص347.
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و للتحقق منها ، 1المخالفة و الدول التي قامت بارتكاب هذه المخالفة و ذلك بعد تبين إحدى الأجهزة لذلك

 إلى التحكيم الدولي, أو إلىهي: ) تشكيل لجنة تحقيق دولية، أو اللجوء  ثلاث طرق و إلىيتم اللجوء 

 . 2محكمة العدل الدولية(

ترام   حالإنسان بل و فرض الإعليه مما سبق ذكره يتوجب على الدول الأطراف احترام اتفاقيات حقوق  و

رتكاب هذه الجرائم بغية إرساء مبادئ الحرية و السيادة اتفاقيات للحد من ذلك من خلال تنفيذ هذه الإ و

تعاون التي يتوقف عليها للشعوب و حقها في تقرير مصيرها كما يتعين على الدول الإستجابة لطلبات ال

هب ما ذ تعزيز و تقوية و تفعيل دور المحكمة , و هو إلىيؤدي مما نتهاءا اعمل المحكمة ابتداءا و  سير

( بكمبالة في 2101-11-00: )عراضي لنظام روما المنعقد بتاريخستإليه المجتمعون في المؤتمر الإ

خرج بمجموعة من القرارات تضمنت بعض  دام أسبوعين و و ممثل 2111الذي حضره  أوغندا و

( بعد 2108-10-10ما بعد :) إلىالتعديلات فيما يخص جريمة العدوان التي و للأسف تم إرجاؤها 

بخصوص جرائم الحرب فقد تم إدراج  أماإخفاقه في توسيع صلاحيات المحكمة و الذي انعكس عليها 

لا بذلك  ( و05-08-08-ب-2الفقرة :)  أفعال مرتكبة ضمنه مع سحب أفعال أخرى كانت متضمنة في

ذا ارتكبت في إطار نزاع مسلح غير ذي طابع دولي , و كان هذا التعديل قد مس إتكون جرائم حرب إلا 

    لا مبرر على إبقائها  ( التي لا جدوى و022) خفق في حذف أو تعديل المادة:أنه أ غير (8) المادة:

 . ( الذي ذكرناه سالفا2102لسنة : ) الإستعراضي الحال حتى في المؤتمر بقي و

 لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية لتزام الدولي مع المحكمة : ضرورة الإ  الثانيالفرع 

تفرض على المنضمين إليها بالإلتزام بتنفيذها و اتخاذ كافة  وولي تفاقيات إحدى مصادر القانون الدتعد الإ

      بالتحقيق  الدعوى بدءا و ذلك بالقيام باتباع كافة مراحل ، بقوانينها الوطنيةالمتعلقة  جراءات خاصةالإ

                                       
  .152سابق، صالمرجع ال، الحميدي أحمد 1
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بما في  ،تفاقيات غير محددةالإ خيرة في أغلبكمة و فرض العقوبة رغم أن هذه الأانتهاءا عند المحا و

في ، 1تبرها البعض عراقيل موضوعيةعللمحكمة الذي أقر جزاءات دولية ضعيفة ا  الأساسيذلك النظام 

        ىالأولتفاقية ( من الإ25م لا سيما ما ذكر في المادة :)0525لسنة  الأربعجنيف  اتفاقياتأن حين 

( 021المادة:) أيضا ( في الاتفاقية الثالثة و025المادة:) إلى تفاقية الثانية بالإضافةمن الإ (51المادة:) و

الرابعة تلزم كلها باتخاذ إجراء من شأنه فرض عقوبة على الأشخاص المدانين و ذلك بتعهد  تفاقيةفي الإ

 .2نتهاكات بتسليط العقوبة على مقترفي هذه الجرائم أجل وضع حد لهذه الإمن  ،الدول الأطراف المتعاقدة

لوفاء بتعهداتها ى اجبار الدول علإلتزام سطرت إجراءات من شأنها العمل على في حال الإخلال بهذا الإ و

 : إجراءينها و هما أهمجراءات نذكر من بين هذه الإ و

الدول على ضرورة مراعاة  إجباربهدف  : جباري الدوليلتزام الدولي عن طريق الإكراه الإفرض احترام الإ  -0

من إجراء فيما المتحدة نتهاكات و مثال ذلك ما اتخذته الأمم أشكال الإجل وقف كل أتها الدولية من مااالتز 

( 2/8ستثناءا من المادة :)ايخص حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا ضد سياسة )الميز العنصري( و ذلك 

 ن يكون:أبادة على من اتفاقية قمع جريمة الإ( 8:)ورد في نص المادة  أيضاو ، من ميثاق الأمم المتحدة

تراه  مم المتحدة ماأجهزة الأمم المتحدة أن تتخذ طبقا لميثاق الأ إلىن يطلب أ)لأي من الأطراف المتعاقدة 

 .(بير لقمع أفعال الإبادة الجماعيةمناسبا من التدا

في حال إخضاعها لقواعد القانون الداخلي يستوجب عدم خضوعها  ولية :إجراء عدم تقادم الجرائم الد -2

تفاقية دولية تنص عليه تم إعداد ا وأو المعاقبة للتقادم و بالتالي سقوطها و إفلات مرتكبيها من الملاحقة 

على عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادم مما يعني عدم خضوعها لتلك القواعد و من بين هذه الجرائم جرائم 

أي تقادم و بغض نه لا يسري عليها تفاقية بأى من هذه الإالأولالمادة  أيضاو التي نصت عليها  ،الحرب

النظر عن الوقت التي ارتكبت فيه كما تم عرض هذه الإتفاقية للتوقيع عنها و من ثم التصديق عليها    
                                       

 .33المرجع السابق، ص، عبد الله رخرور 1
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مم ( بموجب قرار الجمعية العامة للأ21/00/0518ليها و كان ذلك في تاريخ :)إمام ضنبعد ذلك الإ و

( 00/00/0582بتاريخ :) و مواد تكون من ديباجة و عشرتهي  ( و22-( )د2220المتحدة تحت رقم :)

بذلك فهي ملزمة لكافة الدول الأطراف باتخاذ كل التدابير التشريعية و غيرها فيما  و ،دخلت حيز التنفيذ

جرائم الحرب لوضع القيود عنها مما يكفل عدم سريان التقادم عليها منها لاسيما  يخص الجرائم و

للمحكمة  الأساسيفي النظام  أيضاا نجد ــكم و، الأمرإلغاء أي نص يحول دون تنفيذ ذلك  إلىبالإضافة 

 . 1(25في نص المادة :) و ذلك عدم سقوط الجرائم بالتقادم

لا  و تنظيمها المحكمة و من تقييم دور الجنائي من جرائم الحرب لابد الدولي القضاء على موقف وقوفلل و

للمحكمة و التي تختص بجرائم الحرب  الأساسي( من نظام روما 8ذلك إلا من خلال معرفة المادة:) أتىتي

ى يوجد عدم وضوح و مرونة و توازن الأولالإيجابيات, فمثلا في  تكون عن طريق تبيان السلبيات و و

سلحة المحظورة كذلك الأ غير الدولية و يخص القانون المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية منها و فيما جزئيا

 .2الشامل الدمارأسلحة  منها لا سيما و

دراك و الإ عنصر نأبش حكامالأ لمصطلحات وا الثالث كعدم التوفيق بين الجزء نص الغموض يكتنف كما 

( 22) ( و8التناقض بين المادة:) إلىإضافة  جزء الثانيال و الجزء هذا بين يقلم يتم التوف كما أيضا،تحديده 

كل رغم و في الثانية  أماعلى التطبيق, ذلك  ( مما ينعكس20:) ع المادةالأخيرة بدورها تتناقض م هذه و

المحكمة لاختصاصها داء آتطبيق  عفضكذلك  شابها النقص و نإ و شمولا ثرأك جاءت نهاألا إ نتقاداتالإ

بإمكانية تعديلها مع تحسين الجزء الثالث المتعلق  هاذن يتعين إعادة النظر فيإ أيضا مع وجود صعوبة

 . بينها و بين جرائم الحرب مييزبالمسؤولية و تعريف الجرائم ليتسنى الت

( 01:)ى ما تعلق بالمادةالأولببيان السلبيات و الإيجابيات ف أيضاتقييم تنظيمها على العموم يكون  أما

ن هناك أهذا تسييس للقضاء كما  ورها حيث يعتبريترتب عنها إلغاء لد التي تعطل نشاط المحكمة و
                                       

  1 صالح زيد قصيلة ، المرجع السابق،ص)347-344(

  2 محمود شريف بسيوني ، المرجع السابق، ص 190.
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ختصاص الذي لا ينعقد فهي بمثابة عراقيل و صعاب كالإ ،عيوب تعد سلبيات تؤثر على نظام المحكمة

نفاذ نظامها مرهونا  تفاقي الذي يجعلالطابع الإ إلىالتكميلي بالإضافة  ختصاصالإ أيضا رجعي و بأثر

يحقق  هاإنشائ أن تمتعها بصفة الدوام وفهو الثانية  أما ،1التصديق و رادة الحرة للدول في القبولبالإ

و هذا يصب كله في مصلحة ، 2القضاءتوحيد  إلىفكرة العدالة بالإضافة  أيضامصلحة دولية مشتركة و 

 على العدالة الدولية التي يجب الإرتقاء بها لتحقق الغاية المرجوة منها و بالتالي يكون لها الأثر الإيجابي

 القانون  من خلال تطوير العملي تقوية المجال لا يكون ذلك إلا بتعزيز الجانب النظري و و ،الدول و دافر الأ

 داء تطبيقه .أتحسين  و

                                       
  1 علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق، ص 040. 

  2 أبو الخير أحمد عطية ، المرجع السابق، ص 5.  
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في ختام هذه الدراسة يمكننا القول أن المجتمع الدولي ظل يراوده حلم إقامة عدالة  جزائية دولية 

أوكلت  هذا الحلم بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية التىأزمنة مديدة، إلى أن تحقق  ذلك لعقود عديدة و و

ما تقدم ذكره فإن جرائم الحرب  على ابناء لها مهمة وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية في العقاب و

رتكاب في المتابعة على ا الدولية للمحكمة الجنائية يعود اختصاصها التي عتبارها إحدى الجرائم الدولية وبا

من نظام روما ( 8:)فة في نص المادةَّالمعر والأساسي  ( من نظامها5الحرب حسب نص المادة:)جرائم 

لجرائم الحرب جاء أكثر شمولا من خلال توسيع زمر القوانين التي يعد حيث أن تنظيمها  الأساسي،

إدخال أصناف أخرى من جرائم الحرب التي لم يسبق النص عليها في أنظمة  و حرب، مها جرائهاكانت

ه فقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج علي المحاكم الدولية الجنائية التى سبقتها و

 و ذلك على النحو الآتي :، أردفتها ببعض الإقتراحات 

 النتائج 

من النظام  (8:)تطور فقه القضاء الدولي، و يظهر هذا التطور من خلال ما جاءت به المادة - 1

زيل ت و، الحرب لتسد بهذا أية ثغرةئم مفصلة بشكل كبير في أصناف جرا و ، حيث جاءت محددةالأساسي

 تفاقيات جنيف.ض في حالة ارتكاب أفعال مخالفة لاأي غمو 

في سنة  غنداو بأ كمبالا في ستعراضي المنعقدالإ المحكمة في المؤتمر اختصاص يلتفع إن إرجاء - 2

 رتكاب المزيد من جرائمفسح المجال لا 2212بخصوص جريمة العدوان إلى ما بعد جانفي  2212

 إفلات المجرمين من العقاب  و العدوان

ت إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في ثلاث جهات إن نظام روما الأساسي حصر جها – 3

 هي إما الدولة الطرف، أو مجلس الأمن، أو المدعي العام. فقط و

 مرتكبي الجرائم الدولية أنهرض العقاب على ضمانة لف عتبارهباالدولي الجنائي رغم أهمية القانون  -4

 مشكلة الإنتقائية في تطبيق قواعد.هي  زال إلى حد الساعة يعاني من مشكلة عويصة ألا ولا
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هذا  و ليست دولية، و أننا أمام محكمة جنائية إفريقيةكالقضايا تتعلق بالقارة الإفريقية، و  جل فالملاحظ أن 

 هذه المحكمة . ةحول مصداقي او خلق جدلا كبير  اكثير  اما أسال حبر 

 الاقتراحات :

المقاضاة  أو قإرجاء التحقي دون  فقط، الإحالة في الأمن لمجلس الممنوحة الصلاحيات ضرورة حصر -1

و بالتالي قلة السير العملي الحسن للمحكمة ، لأن ذلك يؤدي حتما إلى عر (11الواردة في المادة:)

 ستقلاليتها .فقدانها لا

ذلك بالرجوع إلى نتائج  على مستوى القضاء الوطني السوداني و قضية دارفورضرورة إعادة بعث  -2

التحقيق التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق و ذلك بالاستناد عليها و الإنطلاق منها لإتمام 

 مراحل القضية و إيجاد حل عادل لها .

ذلك بمراجعة  الأساسي و العمل على إصلاح المحكمة الجنائية الدولية الدائمة فيما يخص نظامها -3

القانون، و ذلك بإجراء تعديلات تعمل على سد  بعض مواده التي تتعارض مع قواعد العدالة و

 الثغرات و تتلاءم مع مقتضيات الحال و متطلبات المجتمع الدولي

كل الضغوطات        عن البعد بحيث تكون بعيدة كل إستقلالية تامة، المحكمة وجوب استقلالية -4

 .الإلتزام التعاون و منها لاسيما و عليها، ترتكز التي المحكمة مبادئ السياسية مع تعزيز الاعتبارات و
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 10 .............................................تعريف جرائم الحرب في الفقه الغربي : الأولالفرع 
 00 ............................................بيالعر  تعريف جرائم الحرب في الفقه : الثانيالفرع 

 00 .................................................تعريف القانوني لجرائم الحرب: الالمطلب الثاني
 00 ..........................على مستوى الاتفاقيات و التصريحات و المواثيق الدولية:  الفرع الأول
 01 ......................................على مستوى أنظمة المحاكم الدولية الجنائية : الفرع الثاني

 00 ............................................................أركان جرائم الحرب: الثاني المبحث
 00 ...................................................لأركان العامة لجرائم الحرب: ا المطلب الأول

 00 ......................................................ركن المادي لجرائم الحرب: ال الفرع الأول
 01 ....................................................الركن المعنوي لجرائم الحرب:  الفرع الثاني
 00 ....................................................: الركن الشرعي لجرائم الحرب الفرع الثالث
 00 ......................................................: الركن الدولي لجرائم الحرب الفرع الرابع
 03 ......................................................: الأركان الخاصة لجرائم  لثانيالمطلب ا

 03 ............................. جريمة تجنيد الأطفال أو ضمهم إلى القوات المسلحة : الفرع الأول

 03 ................................... جريمة إعلان حقوق و دعاوى الطرف المعادي: الفرع الثاني
جريمة الهجوم على موظفين مستخدمين في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو  : الفرع الثالث

 ..................................................................................حفظ السلام
00 

 03 ................. المحتلة يضاالأر  إلى لمدنييناسكانها  بترحيل: قيام دولة الاحتلال  الفرع الرابع
 31 ....................الدوليةنماذج لمحاكمات جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية :  الفصل الثاني
 14 ..............................التطبيق العملي بالمحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب: المبحث الأول



 14 ...............................................................أزمة إقليم دارفور: المطلب الأول
 14 .........................................دارفور من قبل مجلس الأمن: إحالة قضية الفرع الأول
 14 .................: إحالة قضية دارفور من مجلس الأمن للمحكمة و موقفها من ذلك الفرع الثاني

 58 ....................................................الديمقراطيةقضية الكونغو  : المطلب الثاني
 58 ....................................يمقراطيةلدطبيعة النزاع في جمهورية الكونغو ا:  الفرع الأول
مدى الاختصاص في الجرائم المرتكبة في الكونغو الديمقراطية من طرف المحكمة  : الفرع الثاني

 ................................................................................الجنائية الدولية
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 26 الديمقراطية :الإجراءات المتبعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية في قضية الكونغو الفرع الثالث

 22 ...................................: تقييم دور المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب المبحث الثاني
 22 ..................العراقيل و الصعوبات  التي واجهت  المحكمة في آداء مهامها:  المطلب الأول

 22 .................العراقيل و الصعوبات الداخلية المتصلة بالنظام الأساسي للمحكمة : الفرع الأول
 88 .................العراقيل و الصعوبات الخارجية الناجمة عن الاعتبارات السياسية : نيالفرع الثا

 88 ..........................تفعيل دور الحكومة إلىالعوامل و الأسباب التي أدت :  المطلب الثاني
 81 ........الدوليةضرورة التعاون الدولي مع المحكمة لاعتقال و تسليم مرتكبي الجرائم :  الفرع الأول
 82 ...............ضرورة الالتزام الدولي مع المحكمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية : الفرع الثاني

 44 ......................................................................................الخاتمة
 41 .....................................................................قائمة المصادر و المراجع

 

 

 

 

 


